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 الإهــــــداء

 

 ربياني‌رحمهما‌كما‌اربي‌)روح‌والديّ‌العزيزين‌ى‌أهدي‌هذا‌العمل‌المتواضع‌إل

 .(صغيرا ‌

 قرة‌عيني‌في‌الحياة‌الدنيا‌,زوجتي‌وأبنائي‌فاطمة‌ومحمد‌ورغد‌وغيداء‌وفراس‌ىوإل. 

 خوتي‌وأخواتي‌من‌أشدد‌بهم‌عضدياإلى‌. 

 وطني‌الغالي‌ليبيا‌ىإل. 

 مدينتي‌الحبيبة‌مصراته‌ىإل. 

 هذا‌الوطن‌ةإلى‌كل‌من‌يبذل‌حبة‌عرق‌في‌سبيل‌رقي‌ورفع. 
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 و‌
 

 الشكر والتقدير

 

,‌نني‌على‌إتمام‌هذه‌الرسالة‌ووفقني‌لإنجازهاعاالشكر‌أولا ‌وأخيرا ‌لله‌العلي‌القدير‌الذي‌أ           

ظاهر‌شاهر‌القشي‌:‌الدكتورومشرفي‌يسعني‌إلا‌أن‌أتقدم‌بجزيل‌الشكر‌والامتنان‌إلى‌أستاذي‌ولا‌  

وأفاض‌عليّ‌من‌‌,ادـالنصح‌والإرشكل‌‌دم‌ليـقوالذي‌,‌الةــعلى‌هذه‌الرس‌الإشرافالذي‌تفضل‌ب

فله‌مني‌عظيم‌,‌طيلة‌مدة‌كتابة‌هذه‌الرسالة‌معي‌كما‌أشكره‌على‌سعة‌صدره‌وحلمه,‌غزير‌علمه

‌.التقدير‌والاحترام‌سمى‌آيات‌الشكر‌وأ  

الأستاذ‌الدكتور‌المكي‌‌لجنة‌المناقشة‌عضويالشكر‌والتقدير‌للأساتذة‌الكرام‌‌بجزيل‌كما‌أتقدم‌‌‌‌‌

سعود‌والدكتور‌ميلاد‌رجب‌إشميلة‌لقبولهم‌قراءة‌ومناقشة‌هذه‌الرسالة‌وإبداء‌ملاحظاتهم‌‌معتوق

.‌القيمة‌حتى‌تخرج‌بأفضل‌ما‌يمكن‌أن‌تكون‌عليه  

والشكر‌موصول‌إلى‌العاملين‌بجهات‌الرقابة‌والتشريع‌وجميع‌الشركات‌عينة‌الدراسة‌على‌‌‌‌‌‌

.‌‌‌تعاونهم‌معي‌في‌إنجاز‌هذه‌الرسالة  

.‌‌كر‌كل‌من‌ساعدني‌وقدم‌لي‌يد‌العون‌والمساندة‌حتى‌يخرج‌هذا‌العمل‌بما‌هو‌عليه‌الآنكما‌أش                 
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 م‌
 

 مستخلص الدراسة

‌تبني‌‌‌‌‌‌‌ ‌على ‌للشركات‌الليبية ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌مدى ‌التعرف‌على ‌إلى ‌الدراسة هدفت‌هذه

‌الحديـث‌وذلك‌من‌خلال‌فحص‌واقع‌تلك‌الشركات ‌بمفهومها ‌الحوكمة وكذلك‌بيـان‌المعوقـات‌,

.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحديات‌التي‌قـد‌تحول‌دون‌قدرتها‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثوال  

المنهج‌الوصفي‌بالاستناد‌على‌ما‌ورد‌في‌‌وفي‌سبيل‌تحقيق‌أهداف‌الدراسة‌فقد‌تم‌اعتماد‌‌‌‌‌‌‌

من‌نقاش‌وشرح‌حول‌مشكلة‌الدراسة‌من‌خلال‌الكتب‌والمنشورات‌والدوريات‌‌الأدب‌المحاسبي

‌السابقة ‌والدراسات ‌العلمية ‌يخدم‌, ‌الذي ‌بالشكل ‌ ‌الدولية ‌المعلومات ‌شبكة ‌في ‌منها ‌توفر وما

وكذلك‌التحليل‌الإحصائي‌للبيانات‌والمعلومات‌الأولية‌التي‌تم‌الحصول‌عليها‌,‌أغراض‌الدراسة

تكون‌مجتمع‌الدراسة‌وقد‌,‌عينة‌الدراسة‌بمعرفة‌الباحث‌يان‌التي‌وُزِعتْ‌علىمن‌استمارة‌الاستب

‌في‌حين‌تكونت,‌ثلاث‌عشر‌شركة(‌13)الشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌وعددها‌من‌

‌المالية‌في‌الشركات‌المدرجةالدراسة‌من‌‌ةعين ‌وكذلك‌جهات‌الرقابة‌والتشريع,‌موظفي‌الإدارة

‌ ‌هذه ‌عن ‌الشركاتالمسؤولة ‌المالي‌, ‌السوق ‌لدى ‌المعتمدين ‌الخارجيين ‌المراجعين ‌من وأيضا 

‌.الليبي

  :وتوصـلت‌الدراسـة‌إلى‌عـدد‌من‌النتائج‌أهمها‌

بالسوق‌‌المالي‌‌الليبي,‌وكذلك‌‌كل‌من‌الشركات‌الليبية‌المدرجة‌البنية‌‌التحتية‌‌ل‌‌تمتلك‌-1

.القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثلة‌عن‌تلك‌الشركات‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌المسؤو  

‌يلشركات‌الليبية‌المدرجة‌بالسوق‌المالالبنية‌التحتية‌لوجود‌بعض‌المعوقات‌‌قد‌تحد‌من‌قدرة‌‌-2

‌الحديث‌منها نقص‌الكوادر‌البشرية‌المؤهلة‌علميا ‌وعمليا ,‌:‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌‌بمفهومها

‌.مية‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثوعدم‌إدراك‌متخذي‌القرار‌بالشركة‌أه

جهات‌الرقابة‌والتشريع‌المسؤولة‌عن‌البنية‌التحتية‌لوجود‌بعض‌المعوقات‌قد‌تحول‌دون‌قدرة‌‌-3

‌المال ‌بالسوق ‌الحديث‌منها‌يالشركات‌المدرجة ‌بمفهومها ‌الحوكمة ‌تبني ‌الليبي‌على ‌ثبات‌: عدم



 ن‌
 

‌وع ‌وعدم ‌مستمرة, ‌بصفة ‌والتشريعات‌وتغييرها ‌بأهمية‌القوانين ‌القرارات‌التشريعية ‌متخذي ي

‌.حوكمة‌الشركات‌بمفهومها‌الحديث
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Abstract‌‌ 

This study aimed to identify the extent of the infrastructure's ability of 

Libyan listed companies to adopt modern corporate governance, via 

examining the recent states of those companies, as well as the obstacles 

faces them in implementing modern corporate governance. 

In order to achieve the objectives of the study, the study descriptive 

approach was adopted based on the accounting literature extracted from 

the discussion and explanation about the problem of the study, books and 

publications and scientific journals, previous studies, and what is available 

in websites. A statistical analysis of data and information initial obtained 

from the questionnaire which was distributed to a sample carried out by a 

researcher, and the population of the study included of 13 listed 

companies, while a sample study of financial management personnel in 

listed companies made up, as well as oversight and legislation bodies 

responsible for these companies, as well as external auditors accredited to 

the Libyan financial market. 

The study found a number of findings: 

1- The Libyan listed companies as well as the legislation bodies have the 

ability to adopt and implement modern corporate governance. 



 ع‌
 

2- The existence of some constraints may limit the ability of listed Libyan 

companies from adopting modern corporate governance, including: lack 

of qualified employers, lack of decision-makers awareness of the 

importance modern concept of corporate governance. 

3- The existence of some obstacles may prevent legislation responsible 

bodies from adopting m  odern corporate governance: instability of lawsع‌

and regulations and Non-makers' awareness of the importance of the 

legislative decisions of corporate governance modern sense. 
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:ـــــــــةالمقدمــ -1-1  

دارة‌مما‌أدى‌إلى‌ضعف‌آليات‌الرقابة‌لشركات‌إلى‌انفصال‌الملكية‌عن‌الإأدى‌اتساع‌حجم‌ا‌‌‌‌‌‌

عديد‌من‌زمات‌المالية‌في‌الالأمن‌ة‌لسلس‌الأمر‌الذي‌تسبب‌في‌حدوث,‌على‌تصرفات‌المديرين

‌و ‌اللاتينيةالشركات‌في‌دول‌شرق‌آسيا ‌الماضيو‌أمريكا ‌القرن ‌التسعينات‌من ‌في‌عقد ‌,روسيا

‌الأو ‌الاقتصاد ‌شهده ‌انهيارات‌ماليةكذلك‌ما ‌من ‌‌مريكي‌مؤخرا ‌العام ‌انهيار‌‌,2111خلال مثل

سواق‌ة‌في‌الأالثقان‌فقد‌نتج‌عن‌كل‌ذلك‌,(137ص‌,‌2111,‌العبيدي)وأندرسون‌إنرون‌‌تيشرك

نتيجة‌فقد‌‌,المراجعةوفقد‌الثقة‌في‌مكاتب‌المحاسبة‌و,‌عنها‌انصراف‌المستثمرينالمالية‌المختلفة‌و

‌أحد‌أسباب‌ن‌القول‌بأنكويم,‌تضمنها‌القوائم‌المالية‌للشركاتالثقة‌في‌المعلومات‌المحاسبية‌التي‌ت

‌الانهيارات‌ ‌يتمثل‌في‌التلاعب‌في‌تطبيق‌المعايير‌والمبادئ‌المحاسبية‌المتعارف‌عليهاهذه مما‌,

المعلومات‌المحاسبية‌الحقيقية‌البيانات‌و‌عدم‌إظهاروغياب‌الشفافية‌و‌,تسبب‌في‌نقص‌الإفصاح

‌(.2ص‌,‌2111,‌الغانمي,‌يعقوب).لهذه‌الشركاتمالية‌وضاع‌الالأالتي‌تعبر‌عن‌

‌الأسباب‌وغيرهال‌‌‌‌ ‌الموضوعات‌الصبأ‌هذه ‌من ‌مهمّ‌حت‌الحوكمة ‌في الشركات‌والمنظمات‌ة

‌كافَّة ‌ ‌والدولية ‌الإقليمية ‌و, ‌دزالقد ‌الاهتمام ‌ال‌بهااد ‌من ‌العديد ‌‌دولفي ‌خلال‌والناشئة المتقدمة

‌.السنوات‌الماضية

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌العام ‌إلى ‌الحوكمة ‌جذور ‌‌1932وترجع ‌قدم ‌Berle)حيث )‌ ‌بعنوان الشركة‌"دراسة

‌قامت‌بورصة‌لندن‌بتشكيل‌ما‌يعرف‌بلجنة‌كادبوري‌1992وفي‌العام‌"‌الحديثة‌والملكية‌الخاصة

(Cadbury)بالحوكمة‌‌ ‌الشركة ‌إدارة ‌علاقة ‌حول ‌توصيات ‌عشرة ‌قدمت ‌العـام‌‌,والتي وفي

‌التعاونأصـدرت‌منظ‌1999  ‌Organization for Economic(OECD)‌الاقتصادي‌والتنمية‌مة

operation and DevelopmentCoعُدّلت‌لية‌الحوكمة‌والتي‌آالمبادئ‌الإرشادية‌حول‌‌خمسة‌من‌

‌,الركائز‌الأساسية‌لمساعدة‌الدول‌على‌تطوير‌الحوكمة‌دّ‌ستة‌مبادئ‌والتي‌تع‌وجُعلت‌2114عام‌
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‌‌عَد ‌ويُ‌ ‌قانون ‌أوكسلي ‌Sarbanes- Oxley)ساربينز ‌الكونغرس‌الأمريكي‌في‌( ‌عن الذي‌صدر

‌ ‌الحوكمة‌2112العام ‌إصدارات ‌أحدث ‌عليها‌, ‌تقوم ‌التي ‌للمبادئ ‌شاملة ‌مرجعية ‌يمثل والذي

‌(.12ص‌,2111,الرجوبي)وكمة‌الشركات‌ح

‌سبق‌جاءت‌أهمية‌الحوكمة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الضرورية‌اللازمة‌‌منوبناء‌على‌ما ‌السياسات‌ ‌أهم كونها

‌المالية ‌بالأسواق ‌الشركات‌المدرجة ‌عمل ‌مراجع‌,لمراقبة ‌وحيادية ‌نزاهة ‌الخارجيوتأكيد ,‌يينها

‌تمكن‌المجتمع‌من‌ ‌جيدة ‌أداة ‌تعد ‌أنها ‌كما ‌بشكل‌قانوني‌سليم, لضمان‌تحقيق‌الشركات‌لأهدافها

موال‌المساهمين‌ومصالح‌أيؤدي‌إلى‌حماية‌‌التأكد‌من‌حسن‌ادارة‌الشركات‌بأسلوب‌علمي‌وعملي

انسياب‌هذه‌المعلومــات‌على‌‌وتحقيق‌نظام‌معلومـات‌عادل‌وشفاف‌يحقـــق,‌طراف‌الأخرىالأ

‌ ‌المســاواةقـدم ‌المالية, ‌الأسواق ‌في ‌ ‌النزاهة ‌توافــــر ‌يحقــق ‌في‌‌بما ‌المصالح ولأصحاب

أداء‌مجالس‌إدارات‌الشركات‌ومحاسبتهم‌وفي‌نفس‌الوقت‌توفير‌أداة‌جيدة‌للحكم‌على‌,‌الشركات

‌(.3ص‌,‌2118,‌الشعلان)

 :مشكلة الدراسة  1-2

‌كبرى‌على‌مستوى‌العالم‌‌‌‌‌ ‌أهمية ‌الشركات‌اليوم ‌‌؛يحتل‌موضوع‌حوكمة ازدياد‌‌إلىبالنظر

‌الشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌و‌المساهمةدور‌شركات‌ هذه‌‌لا‌تنبعو,‌في‌الاقتصادتحديدا

ية‌على‌يجابتنعكس‌آثاره‌الإ,‌ومهما ‌‌ساسيا ‌أ‌لا ‌ماع‌تعتبربل‌,‌ها‌قضية‌أخلاقية‌فقطونمن‌كهمية‌الْأ‌

هو‌ضرورة‌التحرك‌يواجه‌الشركات‌اليوم‌‌التحدي‌الذىن‌إومن‌ثم‌ف.‌وضاع‌الاقتصاديةمجمل‌الأ

‌و ‌الحوكمة ‌الصحيحةيتطبلتبني ‌بالطريقة ‌إحيث‌‌,قها ‌اتباع ‌الشرك‌المبادئن ‌لحوكمة ات‌السليمة

‌ويش ‌الفساد ‌ضد ‌واقيا ‌سياجا ‌الإكل ‌فوي‌,دارةسوء ‌الشفافية ‌الاقتصادية‌يشجع ‌الحياة ,‌ ن‌أكما

‌الأ ‌الاستثمارات ‌جذب ‌على ‌تساعد ‌الجيدة ‌الشركات ‌حوكمة ‌المحليةوجنبية ‌فو, ‌أهمية‌إبالتالي ن

‌.الاقتصادي‌الحوكمة‌تكمن‌بصفتها‌من‌أهم‌عوامل‌النمو

‌‌‌‌ ‌من ‌كثير ‌اللحاقوتحاول ‌الناشئة ‌الدول‌الدول ‌السياسية‌‌بركب ‌المجالات ‌كافة ‌في المتقدمة

والدولة‌الليبية‌وباعتبارها‌إحدى‌هذه‌الدول‌تسعى‌للنهوض‌باقتصادها‌,‌والاقتصادية‌والاجتماعية
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‌ط ‌سنوات ‌الإبعد ‌وسوء ‌المشوه ‌الاقتصاد ‌من ‌بكافة‌ويلة ‌والإداري ‌المالي ‌الفساد ‌وتفشي دارة

‌.قطاعات‌الدولة

‌ ‌معدلات ‌تحقيق ‌سبيل ‌للنهوض‌وفي ‌دعائم ‌وجود ‌من ‌لابد ‌ومتزايدة ‌مستمرة ‌اقتصادية نمو

وإنشاء‌وتطوير‌‌,وتأسيس‌الشركات‌المساهمة‌,بالاقتصاد‌الوطني‌من‌بينها‌تشجيع‌القطاع‌الخاص

‌والعمل‌على‌تدفق‌الاستثمارات‌الداخلية‌والأجنبية وحتى‌يتم‌بناء‌هذا‌على‌,‌الأسواق‌المالية‌فيها

‌م ‌لابد ‌وراسخة ‌سليمة ‌هي‌قاعدة ‌الوسائل ‌هذه ‌أهم ‌ومن ‌والرقابة ‌للإدارة ‌أساليب‌حديثة ‌تبني ن

‌‌‌‌‌.حوكمة‌الشركات

هو‌المنطق‌القائل‌بأن‌تبني‌أي‌نظام‌أو‌ألا‌و‌,يسيرالدراسة‌في‌منطق‌علمي‌‌مشكلة‌نتكمو‌‌‌‌‌‌‌

النظام‌أو‌تطبق‌ذلك‌التحتية‌للجهات‌التي‌ستشرع‌والبنية‌سبق‌بتهيئة‌قانون‌أو‌سياسة‌يجب‌أن‌يُ‌

‌:الدراسة‌بالشكل‌التالي‌‌تساؤلات‌صِيغَتمن‌هذا‌المنطلق‌و,‌القانون‌أو‌السياسة

‌تمتلك‌:الرئيس الأول التساؤل ‌‌هل ‌التحتية ‌واالبنية ‌الليبية ‌والتشريع ‌الرقابة لشركات‌لجهات

‌.؟‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالقدرة‌‌درجة‌بالسوق‌المالي‌الليبيالم

‌:الفرعية‌التالية‌‌تساؤلاتالأول‌ال‌الرئيسالتساؤل‌يندرج‌تحت‌و

لة‌عن‌الشركات‌المدرجة‌في‌ؤوالمسالليبية‌‌التشريعالرقابة‌والبنية‌التحتية‌لجهات‌‌هل‌تمتلك‌-1

 .؟‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالقدرة‌السوق‌المالي‌الليبي‌

على‌تبني‌الحوكمة‌القدرة‌البنية‌التحتية‌للشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌‌هل‌تمتلك‌-2

 .؟بمفهومها‌الحديث‌

‌بين‌ختلاف‌في‌وجهااهناك‌‌هل‌-3 ‌آت‌النظر ‌الدراسة ‌عينة ‌الماليةالإ)راء ‌دارة ‌اجعونالمرو,

‌وونالخارجي ‌الرقابة ‌وجهات ‌التشريع, )‌ ‌الليبية ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌في‌حول المدرجة

‌.؟‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالسوق‌المالي‌الليبي‌

‌البنية‌التحتية‌هل‌:‌الثاني تساؤل الرئيسال لجهات‌الرقابة‌والتشريع‌توجد‌معوقات‌تحد‌من‌قدرة

‌.؟‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثعلى‌تبني‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌لشركات‌الليبية‌وا
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‌:‌التالية‌الفرعية‌تساؤلاتالثاني‌ال‌الرئيس‌التساؤل‌تحت‌ويندرج

‌البنية‌التحتية‌‌هل‌-‌1 لة‌عن‌ؤوالمسالليبية‌‌التشريعالرقابة‌ولجهات‌توجد‌معوقات‌تحد‌من‌قدرة

‌.؟‌الشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

توجد‌معوقات‌تحد‌من‌قدرة‌البنية‌التحتية‌للشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌‌هل‌-2

‌.؟‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌المالية‌دارةالإ)‌الدراسة‌عينة‌راءآ‌بين‌النظر‌وجهات‌في‌ختلافا‌هناك‌هل‌-3 ‌ونالمراجعو,

وجود‌معوقات‌تحد‌من‌قدرة‌البنية‌التحتية‌للشركات‌‌حول(‌التشريعوجهات‌الرقابة‌و‌,ونالخارجي

‌.؟‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌الليبية‌

‌‌:الثالث تساؤل الرئيسال ‌هل ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌تحديات‌تواجه ‌والتشريع‌لجهاتتوجد ‌الرقابة

‌‌.؟‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌لمدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبيلشركات‌اوا‌الليبية

‌:‌التالية‌الفرعية‌تساؤلاتالثالث‌ال‌الرئيس‌تساؤلال‌تحت‌ويندرج

‌و‌لجهات‌التحتية‌البنية‌قدرة‌تواجه‌تحديات‌توجد‌هل‌-1 ‌عن‌لةؤوالمس‌الليبية‌التشريعالرقابة

‌.؟‌الحديث‌بمفهومها‌الحوكمة‌تبني‌على‌الليبي‌المالي‌السوق‌في‌المدرجة‌الشركات

‌على‌الليبي‌المالي‌السوق‌في‌المدرجة‌للشركات‌التحتية‌البنية‌قدرة‌تحديات‌تواجه‌توجد‌هل‌-2

‌.؟‌الحديث‌بمفهومها‌الحوكمة‌تبني

‌المالية‌دارةالإ)‌الدراسة‌عينة‌راءآ‌بين‌النظر‌وجهات‌في‌ختلافا‌هناك‌هل‌-3 ‌ونوالمراجع,

‌التشريعو‌الرقابة‌وجهات‌,ونالخارجي ‌للشركات‌التحتية‌البنية‌قدرة‌تحديات‌تواجه‌وجود‌حول(

‌.؟‌الحديث‌بمفهومها‌الحوكمة‌تبني‌علىالمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌‌الليبية

‌

‌

‌

 :الدراسات السابقة 1-3
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قياس أثر الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب  :بعنوان( 2112, أبوسليم) دراسة -1

 (.أدلة ميدانية من البيئة الأردنية) الاستثمارات الأجنبية 

‌الشركات‌‌‌‌‌ ‌بتطبيق‌مبادئ‌حوكمة ‌الشركات‌الأردنية ‌التزام ‌إلى‌قياس‌أثر ‌الدراسة هدفت‌هذه

الفئات‌الآتية‌المراجعون‌حيث‌تكون‌مجتمع‌الدراسة‌من‌,‌الاستثمار‌الأجنبي‌المباشر‌جذبعلى‌

(‌175)مراجعا ‌خارجيا ‌والمستثمرون‌والبالغ‌عددهم‌(‌528)الخارجيون‌المعتمدون‌والبالغ‌عددهم‌

(‌87)و‌‌ا ‌خارجيا ‌مراجع(‌177)مفردة‌منها‌(‌264)وثم‌اختيار‌عينة‌عشوائية‌مكونة‌من‌,‌شركة

‌.‌مستثمرا ‌

‌الأردني‌‌‌‌‌ ‌الشركات ‌التزام ‌أن ‌إلى ‌الدراسة ‌وخلصت ‌قد ‌الشركات ‌حوكمة ‌بمبادئ ‌في‌أسة هم

صدار‌العديد‌إو‌,استقطاب‌الاستثمار‌الأجنبي‌من‌خلال‌قيام‌الأردن‌بإعادة‌هيكلة‌بنيته‌الاقتصادية

 ‌‌‌‌‌‌‌.من‌التشريعات‌والقوانين‌الهادفة‌إلى‌جذب‌الاستثمارات‌الأجنبية

حوكمة الشركات دراسة المراجعة الداخلية كأداة فعالة ل: بعنوان( 2113, الوشلي)دراسة  -2

 .تطبيقية على البنوك اليمنية

‌ال‌‌‌‌‌‌‌ ‌في ‌الداخلية ‌المراجعة ‌وخصائص‌وظيفة ‌طبيعة ‌تقييم ‌إلى ‌الدراسة مصارف‌سعت‌هذه

‌اليمنية في‌ضوء‌المحددات‌الشائعة‌في‌الأدب‌المهني‌كمؤشرات‌,‌من‌منظور‌حوكمة‌الشركات,

‌الوظيفة ‌هذه ‌على‌فعالية‌وكفاءة ‌وكان‌مجتمع‌, ‌7)الدراسة‌يتكون‌من‌عدد ‌مصارف( في‌حين‌,

‌.تكونت‌عينة‌الدراسة‌من‌العاملين‌بإدارات‌المراجعة‌الداخلية‌فيها

ضعف‌كفاءة‌وفعالية‌وظيفة‌المراجعة‌الداخلية‌‌:منها‌,وخلصت‌الدراسة‌إلى‌عدد‌من‌النتائج‌‌‌‌‌‌‌‌

‌اليمنية ‌البنوك ‌في ,‌ ‌على ‌تؤثر ‌التي ‌الصعوبات ‌من ‌العديد ‌تعاني ‌يتعلق‌وأنها ‌ما ‌خاصة دورها

‌.بالحوكمة

‌

مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين : بعنوان( 2113, وعابد ,الداعور)دراسة  -3

 .بمتطلبات الحوكمة المتقدمة
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‌بمتطلبات‌‌واستهدفت‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌فلسطين ‌في ‌العاملة ‌المصارف ‌التزام ‌مدى ‌معرفة ‌الدراسة هذه

‌.لبحث‌الحديثة‌في‌الفكر‌المحاسبي‌المعاصرباعتبارها‌أحد‌مجالات‌ا,‌الحوكمة‌المتقدمة

أنه‌هناك‌التزام‌من‌المصارف‌العاملة‌‌:منها‌,وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وأن‌ ‌الفلسطينية ‌في‌البيئة ‌الحوكمة ‌مفهوم ‌من‌حداثة في‌فلسطين‌بمتطلبات‌الحوكمة‌على‌الرغم

‌.‌من‌قبل‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌لتطبيق‌هذا‌المفهوم‌في‌البيئة‌الفلسطينية‌اجاد‌ا ‌هناك‌تحرك

مدى تطبيق الحوكمة على الشركة السعودية للكهرباء : بعنوان( 2111, الحازمي)دراسة  -2

 (. الحلول الممكنة –العقبات  –المشاكل )

‌هدفت‌‌‌‌‌ ‌للتعرف‌على‌معايير‌ومحددات‌حوكمة‌الشركات‌هذه والكشف‌عن‌المعوقات‌الدراسة

‌.التي‌تحول‌دون‌تطبيقها‌وبخاصة‌في‌الشركة‌السعودية‌للكهرباء

وخلصت‌الدراسة‌إلى‌أن‌الشركة‌تواجه‌مشاكل‌كبيرة‌في‌تطبيق‌معايير‌ومتطلبات‌الحوكمة‌‌‌‌‌‌‌

‌.نتيجة‌وجود‌عدد‌من‌المعوقات‌التنظيمية‌والهيكلية‌والقانونية‌والفنية

حوكمة دور المراجعة الداخلية في تفعيل تطبيق : عنوانب( 2111, رجوبيال) دراسة  -5

 .الشركات

تسليط‌الضوء‌على‌الدور‌الذي‌يمكن‌أن‌تقوم‌به‌المراجعة‌الداخلية‌في‌الدراسة‌إلى‌هذه‌‌سعت‌‌‌‌‌‌

بيئة‌الدراسة‌في‌‌وتمثلت,‌الشركات‌الصناعية‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌لدعم‌تطبيق‌الحوكمة

وتكون‌مجتمع‌,‌شركات(‌9)الشركات‌الصناعية‌الليبية‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌وعددها‌

‌فيها ‌الأقسام ‌ورؤساء ‌المالية ‌الإدارات ‌مدراء ‌من ‌الدراسة ‌الداخلية‌, ‌المراجعة ‌مكاتب ومدراء

‌بالشركات‌والمراجعين ‌الداخليين ‌الوصول, ‌أمكن ‌ما ‌كل ‌الدراسة ‌مجتمع‌‌وكانت‌عينة ‌من إليه

‌.الدراسة

‌إلى‌‌‌‌‌‌‌ ‌وتوصلت‌الدراسة ‌النتائج‌منها ‌من ‌مجموعة ‌تقييم‌أنه ‌الداخلية ‌المراجعة يمكن‌لوظيفة

م‌في‌تقييم‌عملية‌إدارة‌المخاطر‌وبما‌يحقق‌الحوكمة‌هكما‌أنه‌يمكن‌أن‌تس,‌نظام‌الرقابة‌الداخلية

‌.بتلك‌الشركات
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دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات  :بعنوان( 2111 ,وبصفر ,المعتاز)دارسة  -6

 .دراسة ميدانية على الشركات المساهمة السعودية 

‌المراجعة‌‌‌‌‌‌ ‌لجان ‌به ‌تقوم ‌الذي ‌الدور ‌على ‌التعرف ‌إلى ‌الدراسة ‌حوكمة‌‌هدفت ‌تفعيل في

‌الشركات‌في‌الشركات‌المساهمة‌السعودية ‌أهمية‌كبرى‌في‌, من‌خلال‌خمسة‌محاور‌رئيسة‌لها

‌الشركات‌تحقيق ‌داخل ‌الحوكمة ‌وهي, ‌المالية: ‌القوائم ‌الداخلية, ‌الرقابة ‌ونظام والمراجعة‌,

حيث‌كان‌مجتمع‌الدراسة‌هو‌الشركات‌المساهمة‌,‌وإدارة‌المخاطر,‌والمراجع‌الداخلي,‌الخارجي

‌ف ‌السعوديةالمدرجة ‌الأسهم ‌سوق ‌ي ‌الو, ‌عينة ‌كانت ‌التالية ‌الفئات ‌من ‌تتكون راء‌دالم)دراسة

‌(.المدراء‌الماليون,‌المراجعون‌الداخليون,‌الماليين

‌الشركات‌من‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌حوكمة ‌تفعيل ‌في ‌المراجعة ‌للجان ‌دور ‌وجود ‌عدم ‌إلى ‌الدراسة وتوصلت

‌‌.خلال‌محاور‌الدراسة‌الخمسة‌بالشركات‌المساهمة‌السعودية

ظم التكامل بين الآليات المحاسبية وغير المحاسبية لن: بعنوان( 2112حسانين, )دراسة  -7

 .الحوكمة وأثره على الأداء وخفض فجوة التوقعات عن القيم العادلة

جودة‌نظم‌الحوكمة‌على‌القيمة‌السوقية‌للشركات‌في‌‌تحديد‌العلاقة‌بينهذه‌الدراسة‌‌هدفت‌‌‌‌‌‌‌

,‌المملكة‌العربية‌السعودية‌من‌خلال‌التكامل‌بين‌الآليات‌المحاسبية‌وغير‌المحاسبية‌لنظم‌الحوكمة

في‌حين‌,‌مجتمع‌الدراسة‌هو‌الشركات‌المساهمة‌المدرجة‌في‌سوق‌الأسهم‌السعوديةحيث‌كان‌

‌.كانت‌عينة‌الدراسة‌تتكون‌من‌المدراء‌التنفيذيين‌لهذه‌الشركات

‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌‌‌‌‌‌‌ ‌توصلت‌الدراسة ‌دليل‌ميداني‌من‌واقع‌السوق‌‌:منها‌,وقد وجود

‌الحقيقيةالسعودي‌حول‌إيجابية‌العلاقة‌بين‌نظم‌ال ‌,حوكمة‌المطبقة‌وكل‌من‌أداء‌الشركة‌وقيمتها

‌.وكذلك‌خفض‌فجوة‌التوقعات‌عن‌القيمة‌العادلة‌للشركة‌في‌السوق

عايير المهنية في تعزيز فاعلية المأثر النظم المحاسبية و: بعنوان( 2112 ,مطر)دراسة  -8

 ‌.كفاءة نظم حوكمة الشركات المساهمة العامة الأردنيةو
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تطبيق‌هذه‌‌الدراسة‌إلى‌استكشاف‌أثر‌النظم‌المحاسبية‌والمعايير‌المهنية‌التي‌تحكمهذه‌سعت‌    

حيث‌كان‌,‌النظم‌في‌تعزيز‌فاعلية‌و‌كفاءة‌نظم‌الحوكمة‌المطبقة‌في‌الشركات‌المساهمة‌الأردنية

في‌حين‌تكونت‌عينة‌الدراسة‌من‌,‌الشركات‌المساهمة‌العامة‌الأردنيةيتكون‌من‌الدراسة‌‌مجتمع

‌ ‌الآتية ‌الفئات ‌مجالس‌) ‌التنفيذيين‌الإدارةأعضاء ‌غير ‌الخارجيون, ‌المراجعون ‌الرقابة‌, جهات

 (.والإشراف

أن‌للنظم‌المحاسبية‌في‌مجملها‌دورا ‌مهما‌في‌‌:من‌بينها‌,وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كما‌,‌ام‌الرقابة‌الداخليةالية‌يليه‌نظخاصة‌نظام‌المحاسبة‌الميز‌فاعلية‌وكفاءة‌نظم‌الحوكمة‌وتعز

‌وفاعليةفي‌تعزيز‌‌دورا‌مهما‌جدا‌كوحدة‌واحدة‌‌‌لمعايير‌المهنية‌جميعهالكشفت‌الدراسة‌أيضا‌أن‌

‌.الدولية‌يليها‌معايير‌المراجعة‌الدوليةلمحاسبة‌اخاصة‌معايير‌نظم‌حوكمة‌الشركات‌و

في تحقيق شروط دور النظم والمعايير المحاسبية : بعنون( 2112, الطرمان)دراسة  -2

 .ومتطلبات الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

الدراسة‌إلى‌إظهار‌دور‌النظم‌والمعايير‌المحاسبية‌في‌تطبيق‌وشروط‌حوكمة‌هذه‌سعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الشركات ‌الأردنية‌, ‌العامة ‌المساهمة ‌الشركات‌الصناعية ‌جميع ‌من ‌الدراسة ‌مجتمع حيت‌تكون

‌المالية ‌للأوراق ‌عمان ‌سوق ‌في ‌المدرجة ‌وهي‌, ‌الآتية ‌الفئات ‌الدراسة ‌عينة ‌شملت ‌حين ‌‌‌‌‌‌‌‌في

‌(.المراجعون‌الخارجيون,‌المستثمرون‌والمقرضون,‌المساهمون,‌أعضاء‌مجالس‌الإدارة)

‌والمعايير‌المحاسبية‌في‌تطبيق‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أهمية‌لتلك‌النظم ‌ذا ‌إلى‌أن‌هناك‌دورا  وتوصلت‌الدراسة

‌.وط‌ومتطلبات‌الحاكمية‌المؤسسية‌من‌وجهة‌نظر‌أصحاب‌المصالح‌المعنيين‌في‌الشركاتشر

‌

‌

مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في : بعنوان( 2118, الشعلان)دراسة  -11

 .سوق الأسهم السعودي
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‌الشركات‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌في ‌الحوكمة ‌تطبيق ‌مدى‌إمكانية ‌التعرف‌على ‌الدراسة المدرجة‌استهدفت‌هذه

حيث‌تمثل‌مجتمع‌الدراسة‌في‌جميع‌الشركات‌المساهمة‌المدرجة‌بسوق‌,‌بسوق‌الأسهم‌السعودي

في‌حين‌,‌شركة(‌46)وعددها‌,‌ي‌والتي‌تمتلك‌فيها‌الدولة‌أو‌أحد‌صناديقها‌أسهما ‌الأسهم‌السعود

‌.ه‌الشركاتتكونت‌عينة‌الدراسة‌من‌العاملين‌بالإدارات‌والأقسام‌المعنية‌بتطبيق‌الحوكمة‌في‌هذ

‌النتائج‌‌‌‌‌‌‌ ‌من ‌مجموعة ‌إلى ‌الدراسة ‌دون‌‌:منها‌,وخلصت ‌تحول ‌المعوقات ‌من ‌عدد وجود

منها‌الفساد‌الإداري‌وقلة‌الكوادر‌المؤهلة‌وعدم‌‌,تطبيق‌الشركات‌المدرجة‌بسوق‌الأسهم‌السعودي

‌.وجود‌وعي‌بأهمية‌الحوكمة‌من‌قبل‌العاملين‌بهذه‌الشركات

القوانين الشركات المساهمة ما بين الحوكمة و: بعنوان( 2118 ,ريحاوي)دراسة  -11

 ".حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية"والتعليمات 

‌و‌‌‌‌ ‌القواعد ‌بيان ‌الى ‌الدراسة ‌عمان‌سعت‌هذه ‌الشركات‌في‌سلطنة ‌لحوكمة ‌المنظمة المعايير

‌مع‌مبادئ‌من ‌التعاون‌الاقتصادي‌و‌التنميةومدى‌توافقها كان‌مجتمع‌الدراسة‌يتكون‌‌حيث,‌ظمة

في‌,‌شركة(‌25)من‌الشركات‌الصناعية‌العامة‌المدرجة‌في‌سوق‌مسقط‌للأوراق‌المالية‌وعددها‌

كانت‌عينة‌الدراسة‌هي‌دراسة‌حالة‌لشركتين‌من‌هذه‌الشركات‌هما‌شركة‌أريج‌للزيوت‌النباتية‌

 .م2115ي‌وشركة‌أسمنت‌عمان‌من‌خلال‌دراسة‌التقرير‌السنوي‌لهما‌للعام‌المال

أن‌سوق‌المال‌في‌السلطنة‌قد‌شهد‌تطورا‌‌:من‌بينها‌,وتوصلت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طار‌القانوني‌والمؤسسي‌كما‌أظهرت‌متانة‌الإ,‌إرساء‌قواعد‌حوكمة‌الشركاتملحوظا‌في‌مجال‌

‌.لحوكمة‌الشركات‌في‌السلطنة

‌

مكانية إمية المؤسسية بين المفهوم والحاك :بعنوان( 2116 ,الخطيبو ,القشي)دراسة  -12

 .رض الواقع في الشركات المدرجة في الاسواق الماليةأتطبيقها على 
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‌الى‌‌بيانلى‌إهدفت‌الدراسة‌و‌‌‌ وتحليل‌أسباب‌انهيار‌شركة‌انرون‌للطاقة‌والذي‌أدى‌انهيارها

على‌التغيرات‌التي‌حدثت‌مؤخرا‌على‌‌طلاعالاومن‌ثم‌,‌انهيار‌شركة‌المراجعة‌ارثر‌اندرسون

‌.الحاكمية‌المؤسسية‌بسبب‌تلك‌الانهيارات

‌‌‌‌‌‌ ‌الدراسة ‌إوتوصلت ‌النتائجلى ‌من ‌‌:منها‌,عدد ‌الرئيسأن ‌الشركتين‌المشكلة ‌انهيار ‌في ة

بل‌انحصرت‌في‌,‌و‌معايير‌المراجعةتعلق‌بوجود‌قصور‌بمعايير‌المحاسبة‌أتلا‌موضوع‌البحث‌

‌وأن‌هنيينتدني‌اخلاقيات‌الم من‌قبل‌السوق‌المالي‌كجهاز‌للرقابة‌على‌‌ا ‌ملحوظ‌ا ‌هناك‌تقصير,

 .الشركات

‌:الدراسة الحالية وما يميزها عن الدراسات السابقة ‌1-3-1

‌والإ‌‌‌‌‌‌ ‌الكبيرة ‌الإسهامات ‌من ‌الرغم ‌السابقة‌على ‌الدراسات ‌قدمتها ‌التي ‌المهمة ضافات

هذه‌الدراسة‌عن‌الدراسات‌السابقة‌أنها‌تطرقت‌بشيء‌ما‌يميز‌إلا‌أنه‌,‌لموضوع‌حوكمة‌الشركات

‌ل ‌التفصيل ‌من ‌التحتية ‌ولشركات‌وللبنية ‌تبني ‌يتم ‌خلالها ‌من ‌الحوكمةالتي ‌هذه‌‌,تطبيق ‌أن كما

‌.ليبيةفي‌البيئة‌الومعوقاتها‌وتحدياتها‌‌,الدراسة‌قد‌تناولت‌واقع‌حوكمة‌الشركات

 :أهمية الدراسة 1-2

‌,المفاهيم‌الحديثة‌عتبار‌أن‌مفهوم‌الحوكمة‌مناموضوعها‌بتنبع‌أهمية‌الدراسة‌من‌أهمية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الدولة‌ن‌إفي‌ليبيا‌بشكل‌لا‌يمكن‌إغفاله‌حيث‌تظهر‌كما‌أن‌الأهمية‌‌,خاصة‌في‌عالمنا‌العربيو

‌,وأنواعهلى‌الحد‌من‌الفساد‌بشتى‌أشكاله‌الوسائل‌إتسعى‌بشتى‌الطرق‌وكغيرها‌من‌الدول‌‌الليبية

‌النمو‌الاقتصاديوالخارجية‌ب‌الاستثمارات‌المحلية‌ذوكذلك‌ج ‌الباحو‌,لزيادة ث‌بأن‌نتائج‌يعتقد

ويقترح‌‌,التي‌تقف‌حائلا‌أمام‌تطبيق‌الحوكمةوبيان‌التحديات‌في‌تحديد‌المعوقات‌قد‌تسهم‌دراسته‌

السوق‌المالي‌الليبي‌لمدرجة‌في‌مما‌قد‌ينعكس‌إيجابا‌على‌الشركات‌ا‌,مةئالملا‌توصياتال‌من‌بعد

‌.ن‌شاء‌اللهإبا‌على‌الاقتصاد‌الليبي‌يجاَ‌إالذي‌سوف‌ينعكس‌و

 :أهداف الدراسة 1-5

‌تسعى‌الدارسة‌إلى‌تحقيق‌الأهداف‌الآتية‌‌‌‌‌‌‌‌
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 .الشركات‌التعرف‌على‌الجوانب‌الفكرية‌لحوكمة‌-1

تحديد‌و,‌مدى‌قدرة‌البنية‌التحتية‌للشركات‌الليبية‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌معرفة‌-2

‌هذه‌الشركات‌اههبيان‌التحديات‌التي‌تواجو,‌ذلكعلى‌المعوقات‌التي‌تحول‌دون‌قدرة‌الشركات‌

‌.تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثل

3-‌‌ ‌قدرة ‌مدى ‌وبيان ‌الرقابة ‌الحديث‌التشريعجهات ‌بمفهومها ‌الحوكمة ‌تبني ‌على وتحديد‌,

‌قدر ‌دون ‌تحول ‌التي ‌ذلك‌تهاالمعوقات ‌على ‌تواج, ‌التي ‌التحديات ‌ل‌اههوبيان ‌الجهات تبني‌هذه

 .الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 :فرضيات الدراسة 1-6

‌: ة الأولى الفرضية الرئيس ‌لا ‌التحتية ‌البنية ‌واتمتلك ‌الليبية ‌والتشريع ‌الرقابة شركات‌للجهات

‌.تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثعلى‌‌قدرةال‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي

‌:نها‌الفرضيات‌الفرعية‌التالية‌عيتفرع‌و‌‌‌‌

على‌‌الليبية‌المسؤولةُ‌‌التشريعجهات‌الرقابة‌والبنية‌التحتية‌للا‌تمتلك‌‌:ولىالفرضية الفرعية الأ -أ

 .الشركات‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌المالي‌‌:الفرضية الفرعية الثانية -ب ‌بالسوق ‌المدرجة ‌الليبية ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌تمتلك لا

‌.الليبي‌القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

دارة‌لإا)راء‌عينة‌الدراسة‌آبين‌ذو‌دلالة‌إحصائية‌لا‌يوجد‌اختلاف‌‌:الفرضية الفرعية الثالثة -ج

‌المالية ‌وونالخارجي‌ونوالمراجع, ‌وجهات‌الرقابة ‌التشريع, ‌للشركات‌( ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة حول

‌.على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌الليبية‌

‌: ة الثانية الفرضية الرئيس ‌تحلا ‌معوقات ‌‌دون‌ولتوجد ‌التحتية ‌البنية ‌الرقابة‌قدرة لجهات

‌.تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثعلى‌‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبيلشركات‌والتشريع‌الليبية‌وا

‌:نها‌الفرضيات‌الفرعية‌التالية‌عيتفرع‌و‌‌‌
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‌‌:ولىالفرضية الفرعية الأ -أ ‌توجد ‌لا ‌التحتية دون‌تحولمعوقات ‌البنية ‌‌قدرة الرقابة‌لجهات

‌المس‌التشريعو ‌‌لةُ‌ؤوالليبية ‌الليبي ‌المالي ‌السوق ‌في ‌المدرجة ‌الشركات ‌عن ‌الحوكمة‌على تبني

 .بمفهومها‌الحديث

للشركات‌المدرجة‌‌قدرة‌البنية‌التحتية‌تحول‌دونمعوقات‌لا‌توجد‌‌:الفرضية الفرعية الثانية -ب

‌.الحديثتبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌على‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌

دارة‌لإا)راء‌عينة‌الدراسة‌آحصائية‌بين‌إلا‌يوجد‌اختلاف‌ذو‌دلالة‌‌:الفرضية الفرعية الثالثة -ج

قدرة‌‌تحول‌دونحول‌وجود‌معوقات‌(‌التشريعو,‌وجهات‌الرقابة‌ونالخارجي‌ونوالمراجع,‌المالية

‌ ‌الليبية ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌الليبي ‌المالي ‌السوق ‌في ‌المدرجة ‌تبني ‌بمفهومها‌على الحوكمة

 .الحديث

‌تحديات‌: ة الثالثةالفرضية الرئيس ‌توجد ‌والتشريع‌‌تواجهلا ‌لجهات‌الرقابة ‌التحتية ‌البنية قدرة

 .الليبية‌والشركات‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌:يتفرع‌منها‌الفرضيات‌الفرعية‌التالية‌و‌‌‌

‌التشريعالرقابة‌ولجهات‌‌قدرة‌البنية‌التحتية تواجهتحديات‌لا‌توجد‌‌:ولىالأالفرضية الفرعية  -أ

‌المس ‌‌لةُ‌ؤوالليبية ‌الليبي ‌المالي ‌السوق ‌في ‌المدرجة ‌الشركات ‌عن ‌بمفهومها‌على ‌الحوكمة تبني

 .الحديث

‌البنية‌التحتية تواجهتحديات‌لا‌توجد‌‌:الفرضية الفرعية الثانية -ب للشركات‌المدرجة‌في‌‌قدرة

‌.تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثعلى‌السوق‌المالي‌الليبي‌

دارة‌لإا)راء‌عينة‌الدراسة‌آحصائية‌بين‌إلا‌يوجد‌اختلاف‌ذو‌دلالة‌‌:الفرضية الفرعية الثالثة -ج

‌المالية ‌وونالخارجي‌ونوالمراجع, ‌الرقابة ‌وجهات ‌التشريع, )‌ ‌تحديات ‌وجود قدرة‌‌تواجهحول

‌.البنية‌التحتية‌للشركات‌الليبية‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 :التعريفات الإجرائية 1-7
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‌؛لى‌مستوىعلى‌أع‌مراقبتهاخلاله‌يتم‌توجيه‌أعمال‌الشركة‌و‌هي‌النظام‌الذي‌من: الحوكمة -1

 .النزاهةلية‌وؤوالوفاء‌بالمعايير‌اللازمة‌للمسمن‌أجل‌تحقيق‌أهدافها‌و

‌م: البنية التحتية -2 ‌كل ‌على ‌التحتية ‌البنية ‌لفظ ‌والنظم‌يطلق ‌والهياكل ‌بالمرافق ‌متعلق ‌هو ا

‌.على‌إنجاز‌أهدافها‌الشركاتالمهارات‌التي‌تساعد‌و‌العلاقاتو

‌.ن‌من‌فعل‌الشيء‌أو‌تركه‌بالإرادةمكهي‌الصفة‌التي‌ت: القدرة -3

‌.تحول‌دون‌تحقيق‌الهدفالعقبات‌التي‌وتعني‌المخاطر‌والصعوبات‌و: التحديات -2

‌.الحواجز‌التي‌تحول‌دون‌تحقيق‌الهدفتعني‌الموانع‌وو: المعوقات -5

طبقا‌قد‌اعدت‌القوائم‌المالية‌أن‌هو‌شخص‌مهني‌مستقل‌يقوم‌بالتحقق‌من‌: المراجع الخارجي  -6

‌.هامدى‌عدالتبنتائج‌فحص‌القوائم‌المالية‌و‌ا ‌يريعد‌تقرو,‌ادئ‌المحاسبية‌المتعارف‌عليهاللمب

‌:منهج الدراسة 1-8

‌ورد‌في‌الأدب‌المحاسبي‌ستنادالدراسة‌على‌المنهج‌الوصفي‌بالا‌اعتمدت‌‌‌  من‌نقاش‌‌على‌ما

وشرح‌حول‌مشكلة‌الدراسة‌من‌خلال‌الكتب‌والمنشورات‌والدوريات‌العلمية‌والدراسات‌السابقة‌

‌ ‌يتوفر ‌أغراض‌الدراسة‌علىوما ‌الذي‌يخدم ‌بالشكل ‌ ‌المعلومات‌الدولية ‌شبكة تحليل‌الوكذلك‌,

‌على‌وزعتالتي‌‌ستمارة‌الاستبياناالحصول‌عليها‌من‌‌تمالمعلومات‌التي‌لبيانات‌والإحصائي‌ل

‌.عينة‌الدراسة

‌

‌

‌:الدراسةمجتمع وعينة و 1-2

‌الدراسة‌من‌‌‌‌‌‌ ‌الشركات‌اليتكون‌مجتمع ‌أ)‌الجدول‌الرئيسبمدرجة في‌السوق‌المالي‌الليبي‌(

نها‌إوهي‌الشركات‌التي‌يسمح‌لها‌بتداول‌أسهمها‌بالسوق‌حيث‌‌,شركةثلاث‌عشر‌(‌13)‌هاوعدد

موظفي‌الإدارة‌الدراسة‌من‌‌ةعين‌في‌حين‌تتكون,‌تلبي‌متطلبات‌الإفصاح‌والإدراج‌بالسوق‌المالي
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من‌وأيضا ‌‌,لة‌عن‌هذه‌الشركاتؤوالمس‌التشريعالرقابة‌و‌وجهات,‌في‌الشركات‌المدرجة‌المالية

‌.ن‌لدى‌السوق‌المالي‌الليبييالمعتمد‌نيالخارجي‌نيالمراجع

 :حدود الدراسة 1-11

تناولت‌الدراسة‌مدى‌قدرة‌البنية‌التحتية‌للشركات‌الليبية‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌على‌‌‌‌‌‌

كما‌أن‌‌,المتعلقة‌بحوكمة‌الشركاتولم‌تتناول‌الجوانب‌الأخرى‌,‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌.م2115هذه‌الدراسة‌قد‌تمت‌خلال‌سنة‌

 :تقسيمات الدراسة 1-11

‌:يمكن‌تناولها‌باختصار‌كما‌يلي‌,إلى‌ثلاثة‌فصولهذه‌الدراسة‌قسمت‌

‌الأ ‌ولالفصل ‌للدراسة: ‌العام ‌والدراسات‌السابقة‌:الإطار ‌الدراسة ‌ومشكلة ‌المقدمة ‌ويشمل كما‌,

‌.يشمل‌أهمية‌وأهداف‌وفرضيات‌وحدود‌ومنهج‌وتقسيمات‌الدراسة

‌:إلى‌هوتم‌تقسيمالإطار‌النظري‌للدراسة‌:‌ثانيالفصل‌ال

‌.الإطار‌المفاهيمي‌لحوكمة‌الشركات‌2-1

‌نبذة‌عن‌السوق‌المالي‌الليبي‌2-2

‌:دانية‌وتشملالدراسة‌المي:‌لثالفصل‌الثا

‌.الطريقة‌والإجراءات‌3-1

‌البيانات‌ال‌3-2 ‌تجميعهاتحليل ‌تي‌تم ‌الفرضيات, ‌واختبار ‌النتائج‌والتوصيات‌التي‌توصلت‌, ثم

‌.إليها‌الدراسة

‌

‌

‌

‌

‌



16 
 

‌

‌

‌

‌

 ثانيالفصل ال

 ةللدراسـ ـريار النظالإطـ

 

 

 

 

 

 :الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات 2-1

 :المقدمــــــة 2-1-1

الاقتصاديات‌المتقدمة‌والناشئة‌خلال‌من‌ظهرت‌الحاجة‌إلى‌حوكمة‌الشركات‌في‌العديد‌‌لقد‌    

ي‌شهدتها‌عدد‌من‌تخاصة‌في‌أعقاب‌الانهيارات‌الاقتصادية‌والأزمات‌المالية‌ال,‌العقود‌الماضية

‌آسيا ‌شرق ‌اللاتينية‌,دول ‌العشرين‌,وأمريكا ‌القرن ‌التسعينات‌من ‌في‌عقد ‌وروسيا ‌ما‌, وكذلك

‌ ‌شهده ‌عام ‌خلال ‌ومحاسبية ‌مالية ‌انهيارات ‌من ‌مؤخرا  ‌الأمريكي وتزايدات‌‌.م2111الاقتصاد
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‌ ‌إلى ‌التحول ‌إلى ‌العالم ‌دول ‌من ‌كثير ‌لاتجاه ‌الشركات‌نتيجة ‌حوكمة ‌التي‌ال‌اقتصادأهمية سوق

‌ ‌فيه ‌النمو‌يعتمد ‌من ‌ومتواصلة ‌مرتفعة ‌معدلات ‌لتحقيق ‌الخاصة ‌الشركات ‌على ‌كبيرة بدرجة

‌‌‌(.‌16ص,‌2113,‌أبوالحاج).الاقتصادي

 : مفهوم حوكمة الشركات 2-1-2

‌‌أوردتهوهذا‌ما‌,‌الاقتصاديين‌والقانونيين‌والمحللين‌للحوكمة‌بينلا‌يوجد‌تعريف‌متفق‌عليه‌‌‌‌‌‌‌‌

ويرجع‌ذلك‌إلى‌,‌ Corporate Governance Encyclopediaالشركات‌‌‌حوكمة‌موسوعة‌

‌تطرح‌وقد‌,‌التنظيمية‌والاقتصادية‌والمالية‌والاجتماعية‌للشركاتتداخله‌في‌العديد‌من‌الأمور‌

‌مص ‌لتعريب ‌المقترحة ‌البدائل ‌من ‌طالعديد حوكمة‌‌:منها‌Corporate Governanceلح

‌الشركات ‌الرشيدو, ‌الصالح‌,الحكم ‌الشركات‌,والحكم ‌وحكم ‌الشركات, ‌وحكمانية حاكمية‌و,

‌الشركات ‌المؤسسية, ‌والحاكمية ‌المثلى‌ممارسة  أسلوب, ‌وأسلوب‌الإدارة ‌الشركة, ,‌سلطة‌إدارة

 (.111ص‌,‌2111,الجوهر.)وغيرها,‌والإدارة‌النزيهة,‌والقواعد‌الحاكمة‌للشركات

 هذا بحداثة مرتبطة ةرئيس أسباب لثلاثة؛‌الغموض بعض الشركات حوكمة مصطلح ويثير‌‌‌‌‌‌‌

 الأمور من وكثير الشركات حوكمة مضمون أن من الرغم على أنه ن‌فيكمي :الأول‌,الاصطلاح

 وبعض المشروع نظرية تناولتها حيث عشر, التاسع القرن أوائل إلى ترجع‌جذورها به المرتبطة

 لم مفهومه أن كما الإنجليزية, اللغة في يعرف لم الاصطلاح أن‌هذا إلا والإدارة, التنظيم نظريات

متفق‌ تعريف له‌وجود عدم في الثاني السبب يتمثل بينما,‌عقودأربع‌ قرابة منذ إلا التبلور في يبدأ

‌‌,عليه ‌إليه ‌ينظر ‌الاقتصادية من همبعضفبينما  في الشركة تساعد التي الآلية أنه على الناحية

‌واستمرارها أسهم قيمة تعظيم وتضمن التمويل, على الحصول ‌فإن‌ الأجل في الشركة الطويل,

 تحدد التعاقدية‌,‌والتي العلاقة طبيعة إلى يشير أنه على القانونية الناحية من ايعرفونه نيهناك‌آخر

أخرى,‌كما‌أن‌ ناحية من ناحية,‌والمديرين من المصالح وأصحاب الأسهم حملة وواجبات حقوق

‌فريق ‌مركز والأخلاقية, الاجتماعية الناحية من إليه ينظر ا ‌ثالث ا ‌هناك ‌المسؤولية بذلكا   على

 الاقتصادية التنمية وتحقيق المستثمرين, صغار أو الأقلية حقوق حماية في للشركة الاجتماعية
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 زاللا‌ المفهوم هذا أن إلى المصطلح هذا غموضفي‌ الثالث السبب ويرجع,‌البيئة العادلة,‌وحماية

 ذلك ومع.‌والتطوير المراجعة مرحلة في ومعاييره قواعده من كثير التكوين,‌ومازالت طور في

‌وكذلك أهم حول والممارسين الباحثين بين اتفاق شبه هناك ,‌يوسف).تقييمه معايير محدداته

‌‌(.15ص‌,‌2117

‌سبق‌‌‌‌‌‌‌ ‌مما ,‌ ‌على‌يتضح ‌المصطلح ‌يدل ‌بحيث ‌المصطلح, ‌لهذا ‌المقدمة ‌التعريفات تعددت

‌يتب ‌التي ‌التعريفنالوجهة ‌مقدم ‌حوكمة‌‌,اها ‌لمفهوم ‌التعريفات ‌من ‌استعراض‌مجموعة ويمكن

‌‌عرفتالشركات‌حيث‌ ‌والتنمية ‌الاقتصادي ‌التعاون ‌OECD)منظمة ‌بالشركات‌‌حوكمة( "‌أنها

ومجلس‌الإدارة‌والملاك‌وجميع‌الأطراف‌التي‌العلاقات‌بين‌إدارة‌الشركة‌من‌القواعد‌ومجموعة‌

الذي‌من‌خلاله‌يتم‌تحديد‌أو‌الإطار‌المنظم‌م‌الهيكل‌دوهو‌الأسلوب‌الذي‌يق,‌لها‌علاقة‌مع‌الشركة

والأسلوب‌الناجح‌لممارسة‌السلطة‌الذي‌يجب‌أن‌يقدم‌,‌ومراقبة‌الأداء‌والنتائج‌الأهداف‌وتحقيقها

الحوافز‌اللازمة‌لمجلس‌الإدارة‌والإدارة‌العليا‌في‌السعي‌إلى‌تحقيق‌الأهداف‌الموضوعة‌لخدمة‌

‌ ‌موارد ‌لاستخدام ‌الجيدة ‌المراقبة ‌وتسهيل ‌ومساهميها ‌الشركة ‌مصالح ات‌الشركوأصول

‌(.16ص‌,‌2119,‌أبوحمام)."فاعليةو‌بكفاءة‌والمؤسسات‌

‌‌‌‌‌‌‌ ‌الدولية ‌التمويل ‌مؤسسة ‌IFC)وتعرفها )International Finance Corporationأنها‌ب‌

ضبط‌الشركات‌وتحديد‌توزيع‌الحقوق‌والواجبات‌اللازمة‌لتوجيه‌و‌والعملياتمجموعة‌الهياكل‌"

‌المساهمينيبين‌المشاركين‌الرئيس ‌ين‌في‌الشركة‌بمن‌فيهم ,‌ ,‌والمديرينوأعضاء‌مجلس‌الإدارة

‌ ‌الشركة ‌أمور ‌بشأن ‌القرارات ‌باتخاذ ‌الخاصة ‌والإجراءات ‌القواعد ‌تحديد ,‌براهمة)‌".وكذلك

‌(.7-6ص‌,‌2114

‌The Institute of Internal Auditors(‌IIA)‌الأمريكي‌أما‌معهد‌المراجعين‌الداخليين‌‌‌‌‌‌‌

‌الشركات‌ ‌بفيعرف‌حوكمة ‌أنها ‌من‌ممثلي‌" ‌من‌خلال‌الإجراءات‌المستخدمة العمليات‌التي‌تتم

‌ ‌توفير ‌أجل ‌من ‌المصالح ‌كفاءة‌‌التشريعأصحاب ‌على ‌والتأكيد ‌ومراقبتها ‌المخاطر ‌إدارة على
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".‌حوكمة‌الشركات‌فيهاتطبيق‌الضوابط‌لإنجاز‌الأهداف‌والمحافظة‌على‌قيم‌الشركة‌من‌خلال‌

‌(.‌‌‌25ص‌,‌2111,‌المشهداني,‌طالب)

الحالة‌التي‌من‌خلالها‌"بأنها‌الشركات‌حوكمة‌‌World Bank(‌WB)‌كما‌يعرف‌البنك‌الدولي‌‌‌‌

‌(.15ص‌,‌2119,‌سامي)".والاجتماعية‌للمجتمع‌بهدف‌التنمية‌يتم‌إدارة‌الموارد‌الاقتصادية

أشهر‌التقارير‌في‌هذا‌‌دّ‌الانجليزية‌الشهيرة‌الذي‌يع‌Cadburyووفقا ‌للتقرير‌الذي‌أعدته‌لجنة‌‌‌‌‌‌

,‌2111,‌الفليتي".)‌هي‌نظام‌بمقتضاه‌تدار‌الشركات‌وتراقب"‌هذه‌اللجنة‌‌فالحوكمة‌عند,‌الصدد

‌(.24ص‌

‌‌‌‌‌‌ ‌حماد)أما ‌الشركات‌بأنها(‌6ص‌,‌2115, ‌عرف‌حوكمة ‌"فقد ‌من‌خلاله‌: ‌الذي‌يتم النظام

‌ومراقبتها ‌المنظمة ‌أعمال ‌بالمعايير‌‌توجيه ‌والوفاء ‌أهدافها ‌تحقيق ‌أجل ‌من ‌مستوى ‌أعلى على

‌".اللازمة‌للمسؤولية‌والنزاهة‌والشفافية

مجموعة‌من‌القوانين‌والقواعد‌والمعايير‌التي‌تحدد‌العلاقة‌"‌حوكمة‌الشركات‌‌بأنها‌‌ترفعو‌‌‌‌‌

وحملة‌الأسهم‌وأصحاب‌المصالح‌أو‌الأطراف‌المرتبطة‌بالشركة‌من‌,‌بين‌إدارة‌الشركة‌من‌ناحية

‌(.18ص‌,‌2119,سليمان".‌)ناحية‌أخرى

‌:أهمها‌أساسية‌لمفهوم‌حوكمة‌الشركات‌عدة‌معان ‌‌نستنتجالتعريفات‌السابقة‌‌استعراضمن‌خلال‌

‌الشركات‌-1 ‌حوكمة ‌‌مجموعة‌إن ‌والقوانين ‌الأنظمة ‌أداء‌من ‌على ‌بالرقابة ‌الخاصة والمعايير

‌.الشركات

‌الشركات‌-2 ‌حوكمة ‌وأصحاب‌‌إن ‌والمساهمين ‌والمديرين ‌الإدارة ‌مجلس ‌بين ‌العلاقات تنظم

‌.المصالح‌الأخرى

على‌أن‌الشركات‌يجب‌أن‌تدار‌لفائدة‌أصحاب‌المصالح‌في‌التأكيد‌عند‌تطبيق‌الحوكمة‌يتم‌‌-3

‌.الشركة
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مجموعة‌من‌القواعد‌يتم‌بموجبها‌إدارة‌الشركة‌والرقابة‌عليها‌وفق‌هيكل‌إن‌حوكمة‌الشركات‌‌-4

‌معين ‌الشركة, ‌إدارة ‌في ‌المشاركين ‌بين ‌فيما ‌والواجبات ‌الحقوق ‌توزيع مجلس‌‌:مثل‌,يتضمن

‌.والمساهمينالإدارة‌والمديرين‌التنفيذيين‌

‌على‌‌‌‌‌‌ القوانين‌الأنظمة‌و‌من‌مجموعة"‌يمكن‌تعريف‌حوكمة‌الشركات‌بأنها‌‌,ما‌سبق‌وبناء 

حملة‌الأسهم‌وأصحاب‌العلاقة‌بين‌إدارة‌الشركة‌من‌ناحية‌و‌وتنظم‌والمعايير‌التي‌تحددوالقواعد‌

من‌خلال‌إحكام‌,‌بهدف‌تقليل‌التعارض‌بين‌هذه‌الأطراف,‌المصلحة‌في‌الشركة‌من‌ناحية‌أخرى

‌".وتعزيز‌الإفصاح‌والشفافيةوتحقيق‌العدالة‌الرقابة‌

 :ومراحل تطور حوكمة الشركات نشأة 2-1-3

نتيجة‌ظهور‌الشركات‌المساهمة‌وانفصال‌الملكية‌عن‌الإدارة‌بعد‌ظهور‌نظرية‌الوكالة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌للشركات ‌الإدارة ‌مجالس ‌بين ‌الناشئة ‌المشاكل ‌على ‌الضوء ‌تعارض‌وإلقاء ‌نتيجة والمساهمين

‌أ‌,المصالح ‌ذلك ‌الادّ‌كل ‌إلى ‌مصالح‌ى ‌حماية ‌على ‌تعمل ‌ولوائح ‌قوانين ‌إيجاد ‌بضرورة هتمام

 Janson"‌نْ‌مِ‌‌والحد‌من‌التلاعب‌المالي‌والإداري‌الذي‌تقوم‌به‌الإدارة‌مما‌دفع‌كلاّ ‌‌,المساهمين

& Alkling ‌‌"في‌الحد‌‌اودوره‌اوإبراز‌أهميتههتمام‌بمفهوم‌حوكمة‌الشركات‌إلى‌الا‌1976عام‌

‌.والتي‌تمثلها‌نظرية‌الوكالة‌,‌أو‌التقليل‌من‌المشاكل‌الناشئة‌نتيجة‌الفصل‌بين‌الملكية‌والإدارة

وقد‌تعاظم‌الاهتمام‌بمفهوم‌حوكمة‌الشركات‌خلال‌العقود‌الماضية‌نظرا ‌للانهيارات‌المالية‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌العديد‌والأ والتي‌كان‌أحد‌,‌من‌الدول‌في‌أسواق‌المال‌والشركاتزمات‌الاقتصادية‌التي‌شهدتها

فصاح‌الكامل‌والشفافية‌فيما‌يتعلق‌بالمعلومات‌المحاسبية‌للعديد‌من‌الشركات‌أهم‌أسبابها‌عدم‌الإ

‌.في‌أسواق‌المال

‌أصبح‌‌‌‌‌‌‌ ‌الإدارة ‌عن ‌الملكية ‌وانفصال ‌عملياتها ‌وتعقد ‌الشركات ‌حجم ‌كبر هناك‌‌تفنتيجة

‌في‌متع‌تكالاوعلاقات‌و ‌‌,الشركاتددة ‌الوكالة‌بين‌الملاك‌والإدارةعلامنها ‌قة ‌الوكالة‌, علاقة

‌المساهمين‌ ‌الخارجي‌,والإدارةبين ‌الملاك‌والمراجع ‌بين ‌الوكالة ‌أخري‌,علاقة ‌,علاقات‌وكالة

كان‌حه‌ولو‌ليسعى‌إلى‌تعظيم‌منفعته‌الذاتية‌وتحقيق‌مصامن‌هذه‌الأطراف‌عادة ‌ولأن‌كل‌طرف‌
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وتسعى‌الحوكمة‌,‌نشأت‌مشكلات‌الوكالة‌وأخلاقيات‌التعامل‌فقد,‌على‌حساب‌الأطراف‌الأخرى

وكيفية‌الرقابة‌الفعالة‌‌,إلى‌ضمان‌الانضباط‌السلوكي‌والتوازن‌في‌تحقيق‌مصالح‌جميع‌الأطراف

‌(.8-7ص,2117,طارق‌حماد.)وإدارة‌المخاطر

‌(:138ص‌,‌2113,‌منصور,‌علي:‌)ليويمكن‌تلخيص‌مراحل‌وتطور‌أبعاد‌الحوكمة‌فيما‌ي‌‌‌‌‌

1-‌‌ ‌الكساد ‌)مرحلة ‌عام ‌بعد ‌1932ما ‌الا( ‌والملاك‌وبدء ‌الإدارة ‌بين ‌الفجوة ‌بعمق عتراف

‌.وتعارض‌المصالح

حيث‌ظهرت‌الكتابات‌بشأن‌(‌‌1995–‌1976)مرحلة‌ظهور‌نظرية‌الوكالة‌وضبط‌العلاقة‌‌-2

وضرورة‌تحديد‌الواجبات‌,‌تنظيم‌وضبط‌العلاقات‌بين‌الملاك‌والإدارة‌من‌خلال‌نظرية‌الوكالة

‌.والصلاحيات‌لكل‌من‌الإدارة‌وأصحاب‌المصالح‌بما‌يقلل‌احتمالات‌التعارض‌بينهما

ات‌التي‌تشير‌كنتاج‌لتراكم‌الدراس(‌‌2111–‌1996)مرحلة‌بدء‌ظهور‌اصطلاح‌الحوكمة‌‌-3

‌في‌تحقيق‌أهدافها ‌إلى‌أسباب‌انهيار‌الشركات‌أو‌إخفاقها ‌الممارسات‌الإدارية‌بها, ‌أو‌سوء أو‌,

‌الإمكانات‌والموارد ‌استخدام ‌سوء ‌أو ‌إهدار ‌بصياغة‌, ‌للاهتمام ‌العالمية ‌التجارة ‌منظمة ‌دفع مما

‌التي‌يف ‌الشركات‌بالدول‌كافبعض‌المبادئ‌العامة‌للحوكمة ‌‌,ةترض‌أن‌تراعيها ‌تبعها صدار‌إثم

‌.المنظمة‌العالمية‌للتعاون‌الاقتصادي‌والتنمية‌لمجموعة‌من‌المبادئ‌العامة‌للحوكمة

حيث‌كان‌التركيز‌‌,وضرورة‌توثيقها(‌‌2114–‌2111)مرحلة‌التأكيد‌على‌حتمية‌الحوكمة‌‌-4

‌القيمي ‌والفساد ‌الفشل ‌حالات ‌الم‌,والأخلاقي‌,على ‌الممارسات ‌من ‌العديد ‌في الية‌والفضائح

‌.والاستثمارية‌في‌كثير‌من‌الشركات‌والمؤسسات

‌على‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌ المشاكل‌التي‌نتجت‌عن‌سبق‌يمكن‌القول‌بأن‌حوكمة‌الشركات‌نشأت‌نتيجة‌‌بناء 

‌توتعارض‌,المشاكل‌وذلك‌بظهور‌الشركات‌المساهمة‌حيث‌نشأت‌,انفصال‌الملكية‌عن‌الإدارة

‌.‌وذلك‌للتقليل‌من‌هذا‌التعارض‌,المصالح‌بين‌الأطراف‌ذات‌المصلحة‌في‌الشركة

 : أهمية حوكمة الشركات 2-1-2
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‌‌‌‌‌ ‌العام ‌الآ‌1997منذ ‌الأزمة ‌انفجار ‌حوكمة‌‌,سيويةومع ‌إلى ‌جديدة ‌نظرة ‌ينظر ‌العالم بدأ

‌الشركات ‌الشركات‌, ‌في ‌ثقة ‌أزمة ‌كانت ‌بأنها ‌وصفها ‌يمكن ‌إليها ‌المشار ‌المالية والأزمة

‌بفضيحة‌شركة‌إنرون‌وما‌,‌والتشريعات‌التي‌تنظم‌نشاط‌الأعمال كما‌أن‌الأحداث‌الأخيرة‌ابتداء 

‌قوائم ‌اكتشاف‌تلاعب‌الشركات‌في ‌سلسلة ‌من ‌ذلك ‌اهتلا ‌أظا ‌حوكمة‌لمالية ‌أهمية ‌بوضوح هر

‌المتقدمة‌ىالشركات‌حت ‌ ‌الشركات‌ ,في‌الدول‌ذات‌الأسواق‌المالية ويمكن‌إيجاز‌أهمية‌حوكمة

‌(.45-44ص‌,‌2111,‌سويلم)‌:‌فيما‌يلي

بين‌مديري‌الشركة‌‌ةمكن‌من‌رفع‌الكفاءة‌الاقتصادية‌للشركة‌من‌خلال‌وضع‌الأسس‌للعلاقتُ‌‌-1

‌.ومجلس‌الإدارة‌والمساهمين

تعمل‌على‌وضع‌الإطار‌التنظيمي‌الذي‌يمكن‌من‌خلاله‌تحديد‌أهداف‌الشركة‌وسبل‌تحقيقها‌‌-2

من‌خلال‌توفير‌الحوافز‌المناسبة‌لأعضاء‌مجلس‌الإدارة‌والإدارة‌التنفيذية‌لكي‌يعملوا‌على‌تحقيق‌

‌.ناف‌الشركة‌التي‌تراعي‌مصلحة‌المساهميدأه

‌العالمية‌-3 ‌المال ‌أسواق ‌على ‌الانفتاح ‌إلى ‌تؤدي ‌المستثمرين, ‌من ‌عريضة ‌قاعدة ‌,وجذب

‌التوسعيةووبالأخص‌المستثمر ‌المشاريع ‌لتمويل ‌الأجانب ‌ن ‌على‌, ‌تعتمد ‌لا ‌الشركة ‌كانت فإذا

‌الاستثمارات‌الأجنبية ‌ثقة‌المستثمر‌المحلي, ‌زيادة ة‌وبالتالي‌زيادة‌رأس‌المال‌بتكلف‌,فإنه‌يمكنها

‌.أقل

‌ثقة‌المستثمرينعواقتحظى‌الشركات‌التي‌تطبق‌‌-4 لأن‌تلك‌القواعد‌تضمن‌‌؛د‌الحوكمة‌بزيادة

‌.حماية‌حقوقهم

حق‌المشاركة‌في‌القرارات‌و,‌حق‌التصويت‌:مثل‌,تساعد‌في‌ضمان‌الحقوق‌لكافة‌المساهمين‌-5

‌.الخاصة‌بأي‌تغيرات‌جوهرية‌قد‌تؤثر‌على‌أداء‌الشركة‌في‌المستقبل

فصاح‌الكامل‌عن‌أداء‌الشركة‌والوضع‌المالي‌والقرارات‌الجوهرية‌المتخذة‌من‌قبل‌الإدارة‌الإ‌-6

‌.ستثمار‌في‌هذه‌الشركاتالعليا‌يساعد‌المساهمين‌على‌تحديد‌المخاطر‌المترتبة‌على‌الا



23 
 

تبرز‌أهمية‌حوكمة‌الشركات‌في‌كونها‌تحدد‌أسس‌العلاقة‌بين‌مختلف‌إنه‌‌,القول‌وخلاصة‌‌‌‌‌‌‌

وتحقيق‌,‌وضمان‌حقوق‌المساهمين,‌وتحقيق‌الإفصاح,‌أصحاب‌المصلحة‌في‌الشركة‌الأطراف

‌والمساو ‌المستثاالعدالة ‌لدى ‌الثقة ‌زيادة ‌إلى ‌يؤدي ‌مما ‌الأطراف ‌جميع ‌بين ‌وجذب‌ة مرين

‌و ‌الأجنبيةالاستثمارات‌المحلية ‌التمويل, ‌يعود‌‌,وخفض‌تكلفة ‌بدوره ‌وهذا ‌الشركة, ‌قيمة وتعظيم

‌.‌الدولة‌بأكملهابالنفع‌على‌اقتصاد‌

 :أهداف حوكمة الشركات 2-1-5

‌(.‌128-‌127ص‌,‌2119,‌الشواورة:‌)تسعى‌حوكمة‌الشركات‌إلى‌تحقيق‌الآتي‌‌‌‌‌‌

‌.ضمان‌الشفافية‌والعدالة‌والمساواة‌وتحسين‌مستوى‌التنمية‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌-1

‌للمساهمين‌-2 ‌الحماية ‌توفير ‌المصالح, ‌تضارب ‌ومنع ,‌ ‌السلطاتوتنازع ‌المصالح‌, وتعظيم

‌.المتبادلة

‌.مراعاة‌مصالح‌العمل‌والعمال‌وتوزيع‌الصلاحيات‌والمسؤوليات‌بما‌يضمن‌تعزيز‌الرقابة‌-3

‌.منع‌الوساطة‌والمحسوبية‌والحد‌من‌استغلال‌السلطة‌في‌غير‌المصلحة‌العامة‌-4

وخلق‌المزيد‌من‌فرص‌,‌وتعظيم‌الربحية,‌تنمية‌الادخار‌وتشجيع‌الاستثمار‌المحلي‌والأجنبي‌-5

‌.العمل‌الجديدة‌وتخفيض‌تكلفة‌التمويل

‌.‌ايجاد‌هياكل‌إدارية‌متكاملة‌تضمن‌تحقيق‌محاسبة‌الإدارة‌أمام‌المساهمين‌وأصحاب‌المصالح‌-6

وعلى‌ضوء‌ما‌سبق‌فإن‌حوكمة‌الشركات‌تهدف‌إلى‌التأكد‌من‌حسن‌إدارة‌موارد‌الشركة‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الفعالة‌على‌إدارتها ‌والرقابة ‌المتساوية‌وحفظ‌حقوق‌جميع‌الأطراف‌, وضمان‌العدالة‌والمعاملة

والحصول‌على‌التمويل‌المناسب‌من‌أجل‌تحسين‌القدرة‌التنافسية‌,‌أصحاب‌المصلحة‌في‌الشركة

‌.للشركة‌وزيادة‌قيمتها

 :المقومات الأساسية لحوكمة الشركات 2-1-6

‌(.‌26-25ص‌,‌2117,‌درويشبن‌)‌:مقومات‌أساسية‌هي‌لحوكمة‌الشركات‌أربع‌‌‌‌‌‌‌
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‌القانوني‌-1 ‌الإطار ‌المساهمينؤووالمس: ‌حقوق ‌تحديد ‌عن ‌من‌‌,ل ‌طرف ‌كل واختصاصات

‌بالشركة ‌المعنية ‌المؤسس‌,الأطراف‌الأساسية ‌خاصة ‌للمساهمين‌ونوبصفة ‌العمومية ‌,والجمعية

‌الفرد ‌الرئيس‌,ومجلس‌الإدارة‌,والمساهم ‌الالو‌,ةولجانه ‌خارجيمراجع عقوبات‌انتهاك‌‌وكذلك‌,

‌في‌المس ‌الحقوق‌والتقصير ‌تلك‌الاختصاصاتؤهذه ‌وليات‌وتجاوز ‌الإطار‌, ‌يحدد ‌يجب‌أن كما

‌تطبيق‌إجراءات‌الحوكمة ‌مراقبة ‌المنوط‌بها ‌الحكومية ‌الجهة ‌القانوني‌للحوكمة ولا‌يجب‌ترك‌,

عن‌نظام‌الرقابة‌‌لأنه‌لن‌يختلف‌حينئذ‌؛واعتباره‌شأنا ‌داخليا ‌لها‌,نظام‌الحوكمة‌بكامله‌للشركات

فالرقابة‌الداخلية‌ليست‌صمام‌أمان‌من‌الغش‌والاحتيال‌في‌,‌ولن‌يحقق‌أهداف‌الحوكمة‌,الداخلية

‌.تجار‌بقوانين‌مراقبة‌الشركاتخاصة‌وأنه‌توجد‌أدلة‌على‌الا,‌الشركات

‌المؤسسي‌-2 ‌الإطار ‌لعمل‌: ‌المنظمة ‌الرقابية ‌الحكومية ‌المؤسسات ‌يتضمن ‌الذي ‌الإطار وهو

والرقابة‌المالية‌للدولة‌والبنوك‌المركزية‌والهيئات‌غير‌,‌الهيئة‌العامة‌لسوق‌المال‌:مثل,‌اتالشرك

الحكومية‌المساندة‌للشركات‌دون‌استهداف‌الربح‌كالجمعيات‌المهنية‌والعلمية‌المعنية‌والجمعيات‌

‌المستهلك ‌حماية ‌كجمعية ‌المعنية ‌الأهلية ‌للر, ‌الهادفة ‌الحكومية ‌غير ‌المؤسسات ‌مثل‌وكذلك بح

والتحليل‌المالي‌وشركات‌‌,شركات‌ومكاتب‌المراجعة‌والمحاسبة‌والمحاماة‌والتصنيف‌الائتماني

ولا‌يقل‌دور‌المؤسسات‌العلمية‌كالجامعات‌أهمية‌عن‌دور‌,‌الوساطة‌في‌الأوراق‌المالية‌وغيرها

جميع‌هذه‌‌وينبغي‌أن‌تقوم,‌إذ‌يقع‌عليها‌عبء‌تطوير‌نظم‌الحوكمة‌ونشر‌ثقافتها‌,تلك‌المؤسسات

‌.بأدوارها‌بكفاءة‌ونزاهة‌وشفافية‌من‌أجل‌صالح‌الشركات‌والاقتصاد‌القومي‌عامةالمؤسسات‌

‌التنظيمي‌-3 ‌الإطار ‌‌,ويتضمن‌عنصرين: ‌هما ‌التنظيمي‌لها‌: ‌والهيكل ‌الأساسي‌للشركة النظام

‌الإدارة ‌مجلس ‌ولجان ‌وأعضاء ‌رئيس ‌واختصاصات ‌أسماء ‌عليه ‌أسماء‌‌,موضحا  وكذلك

‌.واختصاصات‌المديرين‌التنفيذيين

وتشجيع‌,‌من‌خلال‌الحرص‌على‌المصلحة‌العامة‌للشركة:‌نضباط‌والجد‌والاجتهاد‌الاروح‌‌-4

‌الإ ‌بكامل ‌الفاعلة ‌المساهمة ‌على ‌فيها ‌العاملين ‌قيمتها‌جميع ‌وتعظيم ‌أدائها ‌تحسين ‌في مكانات

والعمل‌على‌تفعيلها‌بقدر‌الامكان‌من‌,‌اتفي‌الشركوذلك‌بنشر‌ثقافة‌الحوكمة‌‌,وقدراتها‌التنافسية
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ومن‌مصلحة‌الجميع‌الحرص‌على‌,‌منطلق‌أن‌الشركة‌هي‌سفينة‌جميع‌الأطراف‌إلى‌بر‌الأمان

‌.تها‌والعمل‌على‌تحسين‌قدراتها‌التنافسيةسلام

‌ذكر‌‌‌‌‌ ن‌حوكمة‌الشركات‌ترتكز‌على‌مجموعة‌من‌المقومات‌إ‌:يمكن‌القول‌,وعلى‌ضوء‌ما

‌.ويضمن‌التطبيق‌الفعال‌لمبادئ‌حوكمة‌الشركات‌حتى‌تستطيع‌تحقيق‌أهدافهاوذلك‌

 :نظام حوكمة الشركات 2-1-7

تعمل‌على‌تفعيل‌الإمكانات‌وتوظيف‌‌,يتكون‌من‌مجموعة‌أجزاء‌نظاما ‌تعد‌حوكمة‌الشركات‌‌‌‌‌

,‌تم‌إدارة‌ورقابة‌الشركة‌وتعزيز‌الشفافية‌والمساءلةتومن‌خلال‌هذا‌النظام‌,‌الموارد‌بطريقة‌فعالة

‌(.14ص‌,‌2114,براهمة)‌:من‌ثلاثة‌أجزاء‌هيهذا‌النظام‌ويتكون‌

‌Inputالمدخلات‌‌-1 ‌حوكمة‌الشركات: ‌وتشمل‌مختلف‌المستلزمات‌التي‌تحتاجها ‌يتوجب‌, وما

‌.اقتصادية‌مأ,‌قانونية,‌إدارية,‌توفيره‌لها‌من‌متطلبات‌سواء‌كانت‌متطلبات‌تشريعية

2-‌‌ ‌Operationالتشغيل ‌الشركات: ‌حوكمة ‌تطبيق ‌عن ‌مختلف‌الجهات‌المسؤولة ‌به ,‌ويقصد

‌التطبيق وكل‌كيان‌إداري‌داخل‌أو‌خارج‌‌,وكذلك‌الجهات‌الرقابية,‌والجهات‌المشرفة‌على‌هذا

‌.ها‌والارتقاء‌بهاماالالتزام‌بها‌وتطوير‌أحكعلى‌الحوكمة‌ويشجع‌‌دالشركة‌يسهم‌في‌تنفي

‌Outputالمخرجات‌‌-3 ‌المعايير: ‌والقوانين‌المنظمة‌للأداء‌و‌وهي‌عبارة‌عن‌مجموعة القواعد

للحفاظ‌على‌حقوق‌‌ؤسساتوالسلوك‌والممارسات‌العملية‌والتنفيذية‌سواء‌في‌الشركات‌أو‌في‌الم

‌‌.المساهمين‌وأصحاب‌المصالح‌وتحقيق‌الإفصاح‌والشفافية

‌أداة‌ووسيلة‌‌,الشركات‌ليست‌هدفا ‌في‌حد‌ذاتها‌ن‌حوكمةإ‌:القول‌مما‌سبق‌يمكن‌‌‌‌‌‌‌‌ ولكنها

‌الجميع ‌إليها ‌يسعى ‌وأهداف ‌نتائج ‌حقوق‌,لتحقيق ‌حماية ‌المساهمين‌وهي ‌أصحاب‌, وحقوق

والشكل‌رقم‌.‌والعدالة‌والمعاملة‌المتساوية‌لجميع‌الأطراف‌والشفافيةوتحقيق‌الإفصاح‌,‌المصالح

‌.يوضح‌نظام‌حوكمة‌الشركات(‌2-1)

 مخرجات النظام    التشغيل                                       مدخلات النظام                    

‌

‌متطلبات‌قانونية

‌متطلبات‌تشريعية

‌متطلبات‌اقتصادية

‌:تنفذ‌من‌خلال‌

الجهات‌المسؤولة‌عن‌تطبيق‌
‌.الحوكمة

‌.الجهات‌المشرفة‌على‌التطبيق

‌:تحسن‌ملحوظ‌في‌ما‌يتعلق‌بـ

‌.حماية‌حقوق‌المساهمين

‌.حماية‌حقوق‌أصحاب‌المصالح
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‌

‌

‌

‌

‌

‌(العكسية)التغذية‌الراجعة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

 نظام حوكمة الشركات (1-2)الشكل رقم 

‌على‌البيانات‌السابقة:‌المصدر ‌إعداد‌الباحث‌بناء 

‌

 :المحددات الأساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات‌2-1-8

 ‌المحددات‌الداخلية ‌المحددات‌الخارجية
     خاصة  تنظيمية

       
       
       
   يرفع تقرير إلى        يعين ويراقب     

       
       

  تقوم     

 المساهمون

 لحالمصا‌أصحاب

‌*:مؤسسات‌خاصة

 ومراجعونمحاسبون‌‌
 محامون‌
 تصنيف‌ائتماني‌
 بنوك‌استثمار‌
 استشارات‌
 تحليل‌مالي‌
 المالي‌الإعلام 

‌:معايير

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين‌والقواعد

‌:القطاع‌المالي

 قروض 
 مساهمة‌في‌

 رأس‌المال

‌:الأسواق

 تنافسية‌الأسواق 
 استثمار‌أجنبي‌

 مباشر
 الرقابة‌على‌‌

 الشركات

 مجلس‌الإدارة

 الإدارة
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‌الشركات‌‌‌‌‌‌ ‌تتمكن ‌الشركات‌,لكي ‌حوكمة ‌مفهوم ‌تطبيق ‌مزايا ‌من ‌الاستفادة ‌من ‌الدول ,‌بل

‌لمبادئ‌ ‌السليم ‌التطبيق ‌تضمن ‌التي ‌الأساسية ‌والعوامل ‌المحددات ‌من ‌مجموعة ‌تتوفر ‌أن يحب

فإن‌,‌وفي‌حالة‌عدم‌توافر‌تلك‌المحددات,‌هذه‌المحددات(‌2-2)ويوضح‌الشكل‌,‌حوكمة‌الشركات

‌ ‌على ‌والحصول ‌المفهوم ‌يعتطبيق‌هذا ‌فيه‌دّ‌مزاياه ‌مشكوكا ‌أمرا ‌المحددات‌على‌توتش, ‌هذه مل

‌(.‌‌23–‌22ص,2119,‌سليمان)‌:هما‌مجموعتين

 (2-2)الشكل رقم 

‌المحددات الخارجية والداخلية لحوكمة الشركات

بنك‌,‌مع‌إشارة‌خاصة‌لتطبيقها‌في‌مصر‌محددات‌الحوكمة‌ومعاييرها,‌يوسف:‌المصدر

‌.7ص‌,‌2117,‌الاستثمار‌القومي

‌

والتي‌‌,وهذه‌المحددات‌تمثل‌البيئة‌أو‌المناخ‌الذى‌تعمل‌من‌خلاله‌الشركة:‌المحددات‌الخارجية‌-1

‌:وهي‌,قد‌تختلف‌من‌دولة‌إلى‌أخرى

‌و‌-أ ‌بالأسواقالقوانين ‌العمل ‌تنظم ‌التي ‌المال‌:مثل‌,اللوائح ‌سوق ‌وقوانين ‌الشركات ‌,قوانين

 .تي‌تنظم‌المنافسة‌والتي‌تعمل‌على‌منع‌الاحتكاروأيضا‌القوانين‌ال‌,والقوانين‌المتعلقة‌بالإفلاس

‌المناسب‌الذي‌‌-ب ‌للشركات‌بالشكل ‌اللازم ‌التمويل ‌توفير ‌بحيث‌يضمن ‌جيد ‌مالي ‌نظام وجود

 .يشجع‌الشركات‌على‌التوسع‌والمنافسة‌الدولية

       

       

       

وتلك‌الجهات‌.‌علام,‌والمجتمع‌المدنيعناصر‌القطاع‌الخاص,‌وكيانات‌الادارة‌الذاتية,‌ووسائل‌الإ‌الخاصة‌تشير‌إلىالمؤسسات‌*‌

‌.التي‌تقلل‌من‌عدم‌توافر‌المعلومات,‌وترفع‌من‌درجة‌مراقبة‌الشركات,‌وتلقي‌الضوء‌على‌السلوك‌الانتهازي‌للإدارة

 ةلرئيسالوظائف‌ا
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‌الهيئات‌والأ‌-ج ‌الرقابيةكفاءة ‌والبورصات‌:مثل‌,جهزة ‌المال ‌طريق‌‌,هيئات‌سوق ‌عن وذلك

وأيضا‌‌,وسلامة‌البيانات‌والمعلومات‌التي‌تنشرهامن‌دقة‌‌إحكام‌الرقابة‌على‌الشركات‌والتحقق

 .بها‌الشركات‌التزاموضع‌العقوبات‌المناسبة‌والتطبيق‌الفعلي‌لها‌في‌حالة‌عدم‌

قية‌النواحي‌السلوكية‌والمهنية‌والأخلامن‌عضائها‌أدور‌المؤسسات‌غير‌الحكومية‌في‌ضمان‌‌-د

وتتمثل‌هذه‌المؤسسات‌غير‌الحكومية‌في‌جمعيات‌المحاسبين‌,‌والتي‌تضمن‌عمل‌الأسواق‌بكفاءة

 .والمراجعين‌ونقابات‌المحامين‌على‌سبيل‌المثال

والتي‌تضمن‌‌,مل‌على‌القواعد‌والأساليب‌التي‌تطبق‌داخل‌الشركةتوتش:‌المحددات‌الداخلية‌‌-2

مناسب‌للسلطات‌التوزيع‌الاذ‌القرارات‌داخل‌الشركة‌وتخاوضع‌هياكل‌إدارية‌سليمة‌توضح‌كيفية‌

‌ ‌الحوكمة ‌مفهوم ‌بتطبيق ‌المعنية ‌الأطراف ‌بين ‌الإدارة‌:مثل‌,الشركاتبوالواجبات ‌,مجلس

وذلك‌بالشكل‌الذي‌لا‌يؤدي‌إلى‌تعارض‌في‌المصالح‌,‌وأصحاب‌المصالح‌,والمساهمين‌,الإدارةو

‌.بل‌يؤدي‌إلى‌تحقيق‌مصالح‌المستثمرين‌على‌المدى‌الطويل,‌بين‌هذه‌الأطراف

‌‌‌‌‌‌ ‌سبق ‌مما ‌القول ‌أ‌نإيمكن ‌كانت‌خارجية ‌المحددات‌سواء ‌‌مهذه ‌هي‌بدورها ‌رثأتتداخلية,

‌الدو ‌بثقافة ‌المرتبطة ‌العوامل ‌من ‌التعليمبمجموعة ‌ومستوى ‌والاقتصادي ‌السياسي ‌والنظام ‌لة

‌في‌الدولة‌,والوعي‌لدى‌الأفراد ‌السائدة ‌القانونية‌والتنظيمية ليس‌هناك‌‌هبمعنى‌أن,‌وكذلك‌البيئة

‌.ويؤدي‌تطبيقه‌لنفس‌النتائج‌,للحوكمة‌يطبق‌في‌جميع‌الدولنظام‌موحد‌

‌

 :آليات حوكمة الشركات 2-1-2

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دورا  ‌الشركات ‌حوكمة ‌تؤدي ‌منها‌مهما  ‌تعاني ‌التي ‌المتعددة ‌المشكلات ‌معالجة في

‌إلى‌آليات‌داخلية‌وأخرى‌خارجية‌,وذلك‌من‌خلال‌مجموعة‌من‌الآليات,‌الشركات ‌.ثم‌تصنيفها

‌(.‌172–‌2114‌,171,‌أبوسليم.)
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‌أولا ‌ ‌أنشطة‌‌:الآليات الداخلية لحوكمة الشركات: ‌على ‌الداخلية ‌الشركات ‌آليات‌حوكمة تنصب

ويمكن‌تصنيف‌آليات‌حوكمة‌,‌واتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌لتحقيق‌أهداف‌الشركة,‌وفعالية‌الشركة

‌:الشركة‌الداخلية‌إلى‌ما‌يأتي

نه‌يحمي‌رأس‌المال‌المستثمر‌إإذ‌‌؛يعد‌مجلس‌الإدارة‌أداة‌لمراقبة‌سلوك‌الإدارة:‌مجلس‌الإدارة‌1

من‌خلال‌صلاحياته‌القانونية‌في‌تعيين‌وإعفاء‌,‌من‌سوء‌الاستعمال‌من‌قبل‌الإدارة‌شركةفي‌ال

‌الإدارة ‌الشركات‌باعتبار‌أن‌‌,ومكافأة ‌المحرك‌الأساسي‌لنظام‌حوكمة ‌يعتبر‌مجلس‌الإدارة كما

‌يهتم ‌شركة ‌أي ‌إدارة ‌‌مجلس ‌الشركة‌أساسا  ‌لأنشطة ‌العليا ‌السياسات ‌برسم ‌حقوق‌, ‌حماية ثم

فمجلس‌الإدارة‌له‌السلطة‌العليا‌في‌شكل‌ومحتوى‌وتفاصيل‌التقرير‌السنوي‌الذي‌كلما‌,‌المساهمين

‌الشركة ‌المعلومات‌عن ‌شفافية ‌زادت ‌مفصلا  ‌كان ‌حوكمتها, ‌مستوى ‌زاد ‌ثم ‌من‌‌,ومن وينبثق

‌(.ولجنة‌المكافآت‌والتعويضات,‌لجنة‌التعينات,‌لجنة‌المراجعة)‌:منهاعدة‌مجلس‌الإدارة‌لجان‌

‌المراجعة‌-أ ‌لجنة ‌الهيئات‌: ‌قبل ‌من ‌بالغ ‌باهتمام ‌الوقت‌الحاضر ‌في ‌المراجعة ‌حظيت‌لجنة لقد

المالية‌التي‌حصلت‌‌زماتخفاقات‌والأوخاصة‌بعد‌الإ‌,والمحلية‌والباحثينالدولية‌‌والمهنيةالعلمية‌

راجعة‌كأداة‌الم‌لجنة‌‌‌لدور‌الذي‌يمكن‌أن‌تؤديهإلى‌اويرجع‌هذا‌الاهتمام‌,‌في‌الشركات‌العالمية

‌عنها‌ ‌تفصح ‌التي ‌المالية ‌المعلومات ‌في ‌والشفافية ‌الثقة ‌زيادة ‌في ‌الشركات ‌حوكمة ‌أدوات من

‌الشركات ‌و, ‌المالية ‌التقارير ‌إعداد ‌في ‌دورها ‌خلال ‌من ‌المراجعة‌وذلك ‌وظيفة ‌على إشرافها

فضلا ‌,‌يتهاوكذلك‌دورها‌في‌دعم‌هيئات‌المراجعة‌الخارجية‌وزيادة‌استقلال,‌الداخلية‌في‌الشركات

 .عن‌دورها‌في‌التأكيد‌على‌الالتزام‌بمبادئ‌حوكمة‌الشركات

حيث‌,‌من‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌غير‌التنفيذيين‌نةلجهذه‌الأن‌تشكل‌إذ‌يجب‌:‌لجنة‌المكافآت‌‌-ب

‌.لإدارة‌العليال‌ممنوحةالرواتب‌والمكافآت‌والمزايا‌ال‌تدور‌مهامها‌حول‌تحديد
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ويتمثل‌دور‌هذه‌اللجنة‌في‌تعيين‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌والموظفين‌على‌أساس‌‌:لجنة‌التعينات‌-ج

‌ ‌كما ‌والخبرة ‌تالمهارة ‌اوكل ‌أيضا  ‌مستمرةيتقبللجنة ‌مهارات‌الموظفين‌بصفة والإعلان‌عن‌‌,يم

 (.14ص‌,‌2113,‌عويدة.)الوظائف‌الشاغرة

حيث‌يقوم‌,‌في‌عملية‌الحوكمةتؤدي‌وظيفة‌المراجعة‌الداخلية‌دورا ‌مهما ‌:‌المراجعة‌الداخلية‌-2

تحسين‌سلوك‌و,‌العدالةو,‌المراجعون‌الداخليون‌من‌خلال‌الأنشطة‌التي‌ينفذونها‌بزيادة‌المصداقية

‌الموظفين‌بالشركة ‌قيمة‌‌,مستقل‌وموضوعي‌يواستشار‌ينشاط‌توكيد‌فهي, ‌إضافة الهدف‌منه

يجاد‌منهج‌منضبط‌إطريق‌على‌تحقيق‌أهدافها‌عن‌‌شركةفهو‌يساعد‌ال,‌وتحسين‌عمليات‌الشركة

‌والحوكمة ‌والرقابة ‌المخاطر ‌إدارة ‌عمليات ‌فعالية ‌وتحسين ‌لتقييم ‌ومنظم ‌استقلالها‌, ‌تقوية ويتم

‌(.19ص‌,‌2112,‌خرونآحساني‌و)‌.وليس‌إلى‌الإدارةتقاريرها‌إلى‌لجنة‌المراجعة‌عندما‌ترفع‌

تتمثل‌آليات‌حوكمة‌الشركات‌الخارجية‌بالرقابة‌التي‌‌:الآليات الخارجية لحوكمة الشركات: ثانيا  

‌الخارجيين ‌أصحاب‌المصالح ‌المنظمات‌الدولية‌‌يمارسها ‌التي‌تمارسها ‌والضغوط ‌الشركة على

حيث‌يشكل‌هذا‌المصدر‌أحد‌المصادر‌الكبرى‌المولدة‌لضغط‌هائل‌من‌,‌المهتمة‌بهذا‌الموضوع

‌:ليومن‌أمثلة‌ذلك‌ما‌ي‌,أجل‌تطبيق‌مبادئ‌الحوكمة

1-‌‌ ‌المنتجات ‌سوق ‌الخدمات)منافسة ‌الإداري( ‌العمل ‌وسوق ‌أو‌: ‌المنتجات ‌سوق ‌منافسة تعد

‌لم‌تقم‌الإدارة‌بواجباتها‌بالشكل‌‌؛أحد‌الآليات‌المهمة‌لحوكمة‌الشركات(‌الخدمات) وذلك‌لأنه‌إذا

‌الصناعة ‌نفس‌حقل ‌في ‌تعمل ‌التي ‌الشركات ‌منافسة ‌في ‌تفشل ‌سوف ‌فإنها ‌الصحيح وبالتالي‌,

‌عرض‌للإفلاستت ‌سوق‌المنتجات‌تهذب‌سلوك‌الإدارة, ‌فمنافسة ‌كانت‌هناك‌سوق‌, ‌إذا وخاصة

‌.فعالة‌للعمل‌الإداري‌للإدارة‌العليا

‌اتوالاكتساب‌اتالاندماج‌-2 ‌الاندماج: ‌أن ‌لا‌شك‌فيه ‌الأدوات‌التقليدية‌‌اتوالاكتساب‌اتمما من

آلية‌مهمة‌من‌آليات‌أو‌الاندماج‌ن‌الاكتساب‌لأ‌؛لإعادة‌الهيكلة‌في‌قطاع‌الشركات‌في‌أنحاء‌العالم

غالبا ‌الاستغناء‌عن‌يتم‌حيث‌,‌فعال‌لوبدونه‌لا‌يمكن‌السيطرة‌على‌سلوك‌الإدارة‌بشك,‌الحوكمة
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‌الاندماج ‌أو ‌الاكتساب ‌عملية ‌تحصل ‌المنخفض‌عندما ‌الأداء ‌ذات ‌الإدارات ,‌سليماني.)خدمات

‌(.31ص‌,‌2113

‌الخارجية‌-3 ‌المراجعة ‌الغاية: ‌المالية‌إن ‌البيانات ‌نوعية ‌تحسين ‌هي ‌الخارجية ‌المراجعة ‌,من

‌حاسما ‌في‌الرفع‌من‌جودة‌ ويؤدي‌المراجع‌الخارجي‌الذي‌يجب‌أن‌يتمتع‌بالاستقلال‌التام‌دورا 

‌المالية ‌البيانات ‌الأخيرة‌‌؛هذه ‌هذه ‌حيث‌تملك ‌ذلك ‌حول ‌المراجعة ‌لجنة ‌مناقشة ‌عليه ‌ينبغي إذ

‌.يصلاحية‌اختيار‌المراجع‌الخارج

ين‌في‌عملية‌يتؤثر‌التشريعات‌والقوانين‌الصادرة‌على‌الفاعلين‌الأساس:‌والقوانين‌اتالتشريع‌-4

أنها‌‌:أي,‌ا ‌بعض‌بعضهم‌يتعلق‌بأدوارهم‌ووظائفهم‌بل‌على‌كيفية‌تفاعلهم‌معليس‌فيما‌‌,الحوكمة

‌العلاقات‌بين‌المساهمين ‌تحدد ,‌2113,‌عويدة.)ومجلس‌الإدارة‌,الإدارةو‌,أصحاب‌المصالحو,

‌(.15ص‌

 :الشركات لحوكمةالأساسية بعاد الأ 2-1-11

في‌كل‌شركة‌ائم‌الأساسية‌عواحد‌مع‌الد‌وعاءتنصهر‌في‌لحوكمة‌الشركات‌أبعاد‌مختلفة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بعاد‌تمثل‌عدد‌من‌الأتكون‌في‌وإنما‌‌,هو‌الربح‌أو‌الخسارة‌,ولا‌تنحصر‌في‌بعد‌واحد‌,أو‌مؤسسة

 (.99-98ص,‌2118,ريحاوي)‌:في

ودرجة‌المنافسة‌,‌قتصادية‌على‌المستوى‌الكليوالذي‌يتضمن‌السياسات‌الا:‌البعد‌الاقتصادي‌‌-1

‌السوق ‌المالية‌,في ‌المعلومات ‌نظام ‌في‌‌,وتوفر ‌الشركة ‌تساعد ‌التي ‌المالية ‌غير والمعلومات

واستمرارها‌في‌الأجل‌‌,كةوإدارة‌المخاطر‌وتضمن‌تعظيم‌قيمة‌أسهم‌الشر‌,الحصول‌على‌التمويل

‌:ويتضمن‌هذا‌البعد‌ما‌يأتي‌,الطويل

‌الماليالإ‌-أ ‌فصاح ‌السنوية: ‌المالية ‌التقارير ‌ويشمل ‌المتبعةو, ‌المحاسبية ‌السياسات تقرير‌و,

‌.المراجع‌الخارجي

‌الداخلية‌-ب ‌الرقابة ‌الداخلية: ‌المراجعة ‌وتشمل ‌المراجعةو, ‌لجان ‌المخاطرو, ‌إدارة الموازنة‌و,

 .تدريب‌الموظفينو,‌التقديرية
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‌التعاقدية‌-2 ‌العلاقات ‌طبيعة ‌إلى ‌يشير ‌الذي ‌والقانوني ‌الاجتماعي ‌حقوق‌‌,البعد ‌تحدد والتي

‌الأسهم ‌حملة ‌ناحية‌,وواجبات ‌من ‌المختلفة ‌المصالح ‌وأصحاب ‌أخرى, ‌ناحية ‌من ,‌والمديرين

‌المس ‌الاؤووتتمثل ‌الأقليةلية ‌حقوق ‌حماية ‌في ‌التنمية‌وصغ‌,جتماعية ‌وتحقيق ‌المستثمرين ار

 :ويتضمن‌هذا‌البعد‌ما‌يأتي‌,الاقتصادية

,‌لسلطاتوخطوط‌التفويض‌ل,‌وتوزيع‌المسئوليات,‌ويشمل‌تحديد‌الواجبات:‌الهيكل‌التنظيمي‌‌-أ

‌.الخ...الإدارة‌التنفيذيةتعيين‌الإدارة‌العليا‌و

‌من‌السلوك‌المثالي‌ويشمل‌التحكم‌بقيم‌الشركة‌وأخلاقياتها‌:‌السلوك‌الأخلاقي‌-ب وبمستوى‌عال 

‌.فيها‌والتقيد‌بقواعد‌السلوك‌المهني

‌.ويتضمن‌العمل‌على‌حماية‌البيئة‌من‌أثر‌إنتاج‌السلعة‌أو‌بيعها‌أو‌تقديم‌الخدمة:‌البعد‌البيئي‌-3

 :الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات 2-1-11

‌رئيسية‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أطراف ‌أربعة ‌هناك ‌أن ‌ملاحظة ‌لقواعد‌‌يجب ‌السليم ‌التطبيق ‌في ‌وتؤثر تتأثر

وتتمثل‌,‌وتحدد‌إلى‌درجة‌كبيرة‌مدى‌النجاح‌أو‌الفشل‌في‌تطبيق‌هذه‌القواعد,‌حوكمة‌الشركات

‌(.17-16ص‌,‌2118,‌سليمان:‌)تلك‌الأطراف‌في‌التالي

وذلك‌‌,وهم‌من‌يقومون‌بتقديم‌رأس‌المال‌للشركة‌عن‌طريق‌ملكيتهم‌للأسهم‌:ونالمساهم: أولا  

‌لاستثماراتهم ‌المناسبة ‌الأرباح ‌على ‌الحصول ‌مقابل ‌المدى‌, ‌على ‌الشركة ‌قيمة ‌تعظيم وأيضا 

‌.ختيار‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌المناسبين‌لحماية‌حقوقهماوهم‌من‌لهم‌الحق‌في‌,‌الطويل

‌المساهمين‌:مجلس الإدارة: ثانيا   ‌يمثلون ‌من ‌الأخرى‌,وهم ‌الأطراف ‌أصحاب‌‌,وأيضا  مثل

‌المصالح ‌و, ‌يقوم ‌والذين ‌التنفيذيين ‌المديرين ‌باختيار ‌الإدارة ‌الإدارة‌تمجلس ‌سلطة ‌إليهم وكل

‌أدائهم ‌على ‌الرقابة ‌إلى ‌بالإضافة ‌الشركة, ‌لأعمال ‌اليومية ‌برسم‌, ‌الإدارة ‌مجلس ‌يقوم كما

‌.السياسات‌العامة‌للشركة‌وكيفية‌المحافظة‌على‌حقوق‌المساهمين
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‌المس‌:الإدارة: ثالثا   ‌اؤووهي ‌الإدارة ‌عن ‌إلى‌لة ‌بالأداء ‌الخاصة ‌التقارير ‌وتقديم ‌للشركة لفعلية

ضافة‌إلة‌عن‌تعظيم‌أرباح‌الشركة‌وزيادة‌قيمتها‌ؤوإدارة‌الشركة‌هي‌المس‌دّ‌وتع,‌مجلس‌الإدارة

‌.ليتها‌تجاه‌الإفصاح‌والشفافية‌في‌المعلومات‌التي‌تنشرها‌للمساهمينؤوإلى‌مس

‌مصالح‌داخل‌الشركة‌:أصحاب المصالح: رابعا   ‌من‌الأطراف‌لهم ‌مجموعة الدائنين‌‌:مثل‌,وهم

هؤلاء‌الأطراف‌مصالح‌قد‌تكون‌متعارضة‌لويجب‌ملاحظة‌أن‌,‌والموردين‌والعمال‌والموظفين

في‌,‌يهتمون‌بمقدرة‌الشركة‌على‌السداد‌فالدائنون‌على‌سبيل‌المثال,‌ومختلفة‌في‌بعض‌الأحيان

يبين‌الأطراف‌(‌3-1)والشكل‌رقم‌,‌ستمراردرة‌الشركة‌على‌الامقون‌بحين‌يهتم‌العمال‌والموظف

‌.المعنية‌بتطبيق‌حوكمة‌الشركات

‌(3-1)الشكل‌رقم‌

‌

‌

 

 

 الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات( 3-1)شكل رقم 

‌المصدر :‌ ‌‌,2119سليمان, ‌دور ‌الشركات ‌حوكمة ‌والإداريفي ‌المالي ‌الفساد الدار‌‌,معالجة

‌.21ص‌‌,الإسكندرية,‌الجامعية

‌

 : مبادئ حوكمة الشركات 2-1-12

‌الحوكمة‌‌‌‌‌ ‌بمفهوم ‌المتزايد ‌للاهتمام ‌نظرا  ‌على‌, ‌المنظمات ‌من ‌العديد ‌حرصت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فقد

‌التعاون‌‌‌منظمة‌المنظمات‌‌هذه‌‌ومن‌‌,لتطبيقه‌‌محددة‌مبادئ‌‌ووضع‌‌وتحليله‌‌المفهوم‌‌‌دراسة

 الأطراف‌المعنية‌بتطبيق‌حوكمة‌الشركات

‌أصحاب‌المصالح

Stockholders‌

‌المساهمين

Shareholders‌

 

‌الإدارة

Management‌

‌مجلس‌الإدارة

Board of Directors 
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تم‌تعديلها‌‌2114خمسة‌مبادئ‌وفي‌عام‌‌1999عام‌‌حيث‌أقرت(‌OCED)‌والتنميةقتصادي‌لاا

‌ ‌إقراراها ‌مبادئهي‌لتصبح‌المبادئ‌التي‌تم ‌هي‌,ستة ‌يوسف): ‌)‌9–‌8ص‌,‌2117, ,‌غادر(

‌(.‌91–‌89ص‌,‌2111,‌الحازمي)‌(‌21–‌19ص‌,‌2112

 : ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات : المبدأ الأول

‌حوكمة‌‌‌‌‌‌‌ ‌إطار ‌يتضمن ‌وكفاءتها‌يجب‌أن ‌الأسواق ‌شفافية ‌الشركات‌تعزيز ‌يجب‌أن‌, كما

‌القانون ‌أحكام ‌مع ‌متناسقا  ‌يكون ‌يص, ‌المس‌وغوأن ‌تقسيم ‌السلطات‌ؤوبوضوح ‌بين ‌فيما ليات

‌.ية‌والتنظيمية‌والتنفيذية‌المختلفةالتشريع

  :المساهمينجميع حقوق حفظ : المبدأ الثاني

والحصول‌على‌عائد‌,‌واختيار‌مجلس‌الإدارة,‌الأسهمنقل‌ملكية‌حقوق‌المساهمين‌وتشمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الأرباح ‌في ‌المالية, ‌البيانات ‌ومراجعة ‌اجتماعات‌, ‌في ‌الفعالة ‌المشاركة ‌في ‌المساهمين وحق

‌.الجمعية‌العمومية

 :لمساهمينبين جميع االمعاملة المتساوية : المبدأ الثالث

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌كل ‌داخل ‌الأسهم ‌حملة ‌بين ‌المساواة ‌فئةوتعني ‌حقوقهم‌, ‌عن ‌الدفاع ‌في وحقهم

‌القانونية ‌الأساسية, ‌القرارات ‌على ‌العمومية ‌الجمعية ‌في ‌والتصويت ‌أي‌, ‌من ‌حمايتهم وكذلك

وكذلك‌حقهم‌في‌,‌تجار‌في‌المعلومات‌الداخليةأو‌من‌الا,‌عمليات‌استحواذ‌أو‌دمج‌مشكوك‌فيها

‌.‌يين‌التنفيذيينالمعاملات‌مع‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌أو‌المدر‌جميعالاطلاع‌على‌

‌

‌

 :أساليب ممارسة الإدارة في الشركةدور أصحاب المصالح في : المبدأ الرابع

‌القانونية‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌حقوقهم ‌وتشمل‌احترام ‌والتعويض‌عن‌أي‌انتهاك‌لتلك‌الحقوق, وكذلك‌آليات‌,

حاب‌وحصولهم‌على‌المعلومات‌المطلوبة,‌ويقصد‌بأص,‌مشاركتهم‌الفعالة‌في‌الرقابة‌على‌الشركة

‌.والزبائن‌ونوحملة‌السندات‌والمورد‌ونالبنوك‌والعاملالمصالح‌
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 :الإفصاح والشفافية : المبدأ الخامس

‌المعلومات‌ال‌‌‌‌‌‌‌ ‌الإفصاح‌عن ‌الحسابات‌مهموتتناول ‌مراجع ‌ودور ‌ة والإفصاح‌عن‌ملكية‌,

ويتم‌,‌التنفيذيينوالإفصاح‌المتعلق‌بأعضاء‌مجلس‌الإدارة‌والمديرين‌,‌النسبة‌العظمى‌من‌الأسهم

الح‌في‌الوقت‌الإفصاح‌عن‌تلك‌المعلومات‌بطريق‌عادلة‌بين‌جميع‌المساهمين‌وأصحاب‌المص

‌.المناسب‌ودون‌تأخير

 : مسئوليات مجلس الإدارة: المبدأ السادس

,‌وكيفية‌اختيار‌أعضائه‌ومهامه‌الأساسية,‌وتشمل‌هيكل‌مجلس‌الإدارة‌وواجباته‌القانونية‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.على‌الإدارة‌التنفيذية‌لتشريعاودوره‌في‌

ن‌مبادئ‌حوكمة‌الشركات‌الصادرة‌عن‌منظمة‌التعاون‌الاقتصادي‌إ‌:مما‌سبق‌يمكن‌القول‌‌‌‌‌‌

تهدف‌إلى‌مساعدة‌الدول‌على‌تقييم‌وتحسين‌الإطار‌‌,وليست‌ملزمة‌استرشاديهوالتنمية‌هي‌مبادئ‌

ظروف‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌المع‌‌يتلاءمالقانوني‌والمؤسسي‌والتنظيمي‌لحوكمة‌الشركات‌بما‌

‌.لكل‌دولة‌والقانونية‌والثقافية

‌يبين‌مبادئ‌(‌4-1)والشكل‌رقم‌ ‌أقرتها والتنمية‌الاقتصادي‌منظمة‌التعاون‌حوكمة‌الشركات‌كما

(OECD.)‌

‌

‌

‌

‌‌‌‌‌

‌

 

‌.ذو‌تأثير‌على‌الأداء‌الإقتصادي‌الشامل‌-1
المتطلبات‌القانونية‌والتنظيمية‌اختصاص‌‌-2

‌.تشريعي
‌.توزيع‌المسئوليات‌في‌نطاق‌تشريعي‌-3
لدى‌الجهات‌السلطة‌والنزاهة‌والموارد‌للقيام‌‌-4

‌.بواجباتها
‌

‌

 

‌.توافر‌الحقوق‌الأساسية‌للمساهمين‌-1
‌.الحق‌في‌المعلومات‌عن‌القرارات‌-2
‌.الحق‌في‌المشاركة‌بالتصويت‌-3
‌.تسهيل‌المشاركة‌الفعالة‌-4
‌.التصويت‌شخصيا ‌أو‌غيابيا ‌‌-5
‌.الإفصاح‌عن‌الهياكل‌والترتيبات‌-6
‌.تسهيل‌الممارسة‌لحقوق‌الملكية‌-7

‌

ضمان‌وجود‌أساس‌‌-1

لإطار‌فعال‌لحوكمة‌

 .الشركات

حقوق‌المساهمين‌‌-2

والوظائف‌الرئيسية‌

 .لأصحاب‌حقوق‌الملكية
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 (OECD)مبادئ منظمة التعاون والتنمية ( 2-1)الشكل رقم 

الابداعية‌‌دور‌حوكمة‌الشركات‌في‌الحد‌من‌التأثير‌السلبي‌للمحاسبة,‌2111,‌الأغا:‌)المصدر

‌.35ص‌‌.فلسطين,‌جامعة‌الأزهر(.‌غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌.‌على‌موثوقية‌البيانات‌المالية

 (:Basel Committee: )لجنة بازل للرقابة المصرفية العالميةمعايير  2-1-13

‌بازل‌تقرير‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ا ‌أصدرت‌لجنة ‌في‌المصارف‌عام ‌أصدرت‌‌,1999عن‌تعزيز‌الحوكمة ثم

تضمن‌مبادئ‌الحوكمة‌ت‌حدثةم‌أصدرت‌نسخة‌2116وفي‌فبراير‌‌2115نسخة‌معدلة‌منه‌عام‌

‌(.‌125-124ص‌,‌2111,سويلم)‌:في‌المصارف‌وتمثل‌في

‌.معاملة‌المساهمين‌معاملة‌متساوية‌-1
والتداول‌الشخصي‌‌منع‌التداول‌بين‌الداخليين‌-2

‌.الصوري
 .الإفصاح‌عن‌العمليات‌-3

‌.المصالح‌وفق‌القانون‌والاتفاقات‌-1
‌.التعويض‌مقابل‌انتهاك‌الحقوق‌-2
‌.تطوير‌الآليات‌للمشاركة‌-3
‌.المعلومات‌في‌الوقت‌المناسب‌-4
‌.الاهتمام‌بالممارسات‌-5
 .‌إطار‌للإعسار‌وآخر‌للدائنين‌-6

‌.الإفصاح‌عن‌السياسات‌-1

‌.المستويات‌النوعية‌للمحاسبة‌-2

‌.المراجعة‌الخارجية‌-3

‌.قابلية‌المراجعة‌للمساءلة‌-4

‌.والتوقيت‌للمساهمينالفرصة‌‌-5

‌المنهج‌الفعال‌لإطار‌الحوكمة‌-6

 

‌.العمل‌وفق‌المعلومات‌الكاملة‌-1

‌.المعاملة‌العادلة‌للمساهمين‌-2

‌.تطبيق‌المعايير‌الأخلاقية‌-3

‌.عرض‌السياسات‌-4

‌.الحكم‌الموضوعي‌المستقل‌-5

 .المعلوماتالوقت‌المناسب‌لإتاحة‌‌-6

المعاملة‌المتساوية‌‌-3

 .للمساهمين

 .دور‌أصحاب‌المصالح‌-4

 الإفصاح‌والشفافية‌-5

مسؤوليات‌مجلس‌‌-6

 .الإدارة

مبادئ 

منظمة 

التعاون 

الاقتصاد

ي 

والتنمية 

(OECD

) 
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ية‌دراعلى‌‌وايجب‌أن‌يكون‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌مؤهلين‌تماما ‌لمراكزهم‌وأن‌يكون:‌المبدأ‌الأول

‌ال‌تامة‌بالحوكمة لين‌بشكل‌تام‌ؤوويكون‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌مس,‌مصرفوبالقدرة‌على‌إدارة

‌ا ‌أداء ‌بال‌لمصرفعن ‌العمل ‌استراتيجية ‌الموقف‌المالي‌وعن‌صياغة وسياسة‌‌مصرفوسلامة

‌.خاطر‌وتجنب‌تضارب‌المصالحالم

‌الثاني ‌المبدأ ‌معايير‌: ‌وقيم ‌للبنك ‌الأهداف‌الاستراتيجية ‌مجلس‌الإدارة ‌ويراقب ‌يوافق ‌أن يجب

‌في‌الاآالعمل‌ ‌القيم‌سارية‌في‌البنك‌,عتبار‌مصالح‌حملة‌الأسهم‌والمودعينخذا ,‌وأن‌تكون‌هذه

‌لل ‌السياسات‌الاستراتيجية ‌تطبق ‌التنفيذية ‌الإدارة ‌أن ‌من ‌مجلس‌الإدارة ‌يتأكد ‌مصرفويجب‌أن

‌.المصالح‌وأهمها‌تعارض,‌وتمنع‌الأنشطة‌والعلاقات‌والمواقف‌التي‌تضعف‌الحوكمة

‌وفقسؤولية‌والمحاسبة‌وضع‌وتطبيق‌خطوط‌واضحة‌للميجب‌على‌مجلس‌الإدارة‌:‌المبدأ‌الثالث

‌.الهيكل‌التنظيمي‌للمصرف

‌الرابع ‌‌:المبدأ ‌‌علىيجب ‌الإدارة ‌امضمجلس ‌وجود ‌للعليا‌ن ‌الإدارة ‌قبل ‌من ‌مناسبة رقابة

‌.تتماشى‌مع‌سياسات‌المجلس‌,للمصرف

‌الخامس ‌المبدأ ‌‌الإدارةو‌الإدارة‌مجلس‌على‌يجب: ‌وظيفة‌العليا ‌مخرجات ‌بكفاءة ‌يستخدما أن

‌(.37ص‌,‌2118,‌جوده).ولجنة‌المراجعة,‌الخارجيين‌ينالداخلي‌والمراجعالمراجع‌

ثقافة‌المؤسسات‌مة‌ممارسات‌وسياسات‌المكافآت‌مع‌ءعلى‌المصرف‌ضمان‌ملا:‌المبدأ‌السادس

‌الأجل ‌المصرفية‌ومع‌الأهداف‌الاستراتيجية‌طويلة ‌جوده)‌.وكذلك‌مع‌محيط‌الرقابة, ,2118‌,

‌(.37ص‌

‌(.37ص‌,‌2118,‌جوده)‌.إدارة‌المصرف‌وفق‌أسلوب‌شفاف‌ينبغي:‌المبدأ‌السابع

‌الثامن ‌فهم‌الهيكل‌التشغيلي‌للمصرف‌من‌خلال‌:‌المبدأ ينبغي‌على‌مجلس‌الإدارة‌والإدارة‌العليا

‌(.87ص‌‌86ص‌,‌حبار.)لتزام‌بالعمل‌وفق‌بيئة‌قانونية‌معينةمدى‌الا

‌بأ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌القول ‌سبق‌يمكن ‌إلى‌ما ‌وبالنظر ‌المعايير ‌اصْدِرتن ‌قد ‌حقوق‌‌السابق‌ذكرها لحماية

‌الأ ‌مراقبة ‌وضمان ‌والمودعين ‌الأسهم ‌لأنشطة‌حملة ‌العليا ‌والإدارة ‌مجلس‌الإدارة ‌قبل ‌من داء
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‌المخاطر‌,المصرف المصارف‌‌دحيث‌تع,‌وكذلك‌ضمان‌الشفافية‌والإفصاح‌والقدرة‌على‌إدارة

‌.المصادر‌المهمة‌للتمويل‌من‌ا ‌باعتبارها‌مصدر‌الدولحدى‌الروافد‌المهمة‌في‌اقتصاد‌إ

 : نظام حوكمة الشركاتالملكية في الشركات على تطبيق هيكل  أثر 2-1-12

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هيتعتمد ‌مبادئ ‌أربعة ‌الشركات‌على ‌حوكمة ‌نظم ‌كافة ‌العدالة: ‌عن‌قو, ‌المحاسبة ابلية

‌المسؤولية ‌والشفافية, ‌التحديات‌. ‌هيكل‌وتعتمد ‌على ‌بها ‌والالتزام ‌المبادئ ‌هذه ‌بمراعاة الخاصة

‌نظام‌الداخليين‌)ز‌كّ‌رَ‌هيكل‌مُ‌‌,وهناك‌نوعان‌شائعان‌لهياكل‌الشركات.‌الملكية‌في‌قطاع‌الشركات

Insider System‌)أو‌هيكل‌مشتت‌(نظام‌الخارجيين‌Outsider System‌)ولكل‌نظام‌مزاياه‌

‌(.8ص‌,‌2113,‌وأخرين‌سوليفان)‌.وعيوبه

 :(الملكية المركزةهيكل )نظام الداخليين: أولا  

ولأن‌,‌الإدارة‌والملكية‌في‌أيدي‌عدد‌قليل‌من‌الأفراد‌أو‌العائلات‌أو‌المديرينحيث‌تتركز‌       

‌الداخليون ‌وعمل‌الشركة‌يطلق‌عليهم ومعظم‌‌,هؤلاء‌الأطراف‌يؤثرون‌بشدة‌على‌طريقة‌إدارة

‌مركزة ‌ملكية ‌هياكل ‌لديها ‌المدني ‌القانون ‌التي‌يحكمها ‌تلك ‌خاصة ‌في‌‌,الدول ‌الداخليون ويقوم

قيامهم‌بملكية‌‌:منها‌,عدةهياكل‌الإدارة‌المركزة‌بممارسة‌السيطرة‌أو‌التحكم‌في‌الشركات‌بطرق‌

‌التصويت ‌حقوق ‌بأغلبية ‌وتمتعهم ‌الشركة ‌أسهم ‌أغلب ,‌ ‌غالباحيث ‌يقوم ‌وذو‌المساهمون‌ما

‌في‌الإدارة‌عن‌طريق‌التمثيل‌المباشر‌في‌مجلس‌الإدارة‌ ‌بالتحكم الملكيات‌الضخمة‌من‌الأسهم

‌الأسهم ‌من ‌قليلا  ‌عددا  ‌الداخليون ‌يملك ‌الأحيان ‌بعض ‌وفي ‌حقوق‌, ‌بأغلبية ‌يتمتعون ولكنهم

‌‌,التصويت ‌بعضها ‌تمتع ‌مع ‌الأسهم ‌أنواع ‌تتعدد ‌عندما ‌ذلك ‌من‌ويحدث ‌أكثر ‌تصويت بحقوق

وإذا‌ما‌تمكن‌بضعة‌أفراد‌من‌امتلاك‌أسهم‌ذات‌حقوق‌تصويت‌ضخمة‌فإن‌ذلك‌,‌الآخر‌بعضها

‌الشركة ‌في ‌يتحكموا ‌أن ‌فعلا  ‌سيمكنهم ‌رأس‌, ‌أغلبية ‌أصحاب ‌هم ‌يكونوا ‌لم ‌ولو حتى

‌(.2119‌,27,‌سليمان.)المال

,‌نشاط‌الشركة‌لسلطة‌وإمكانية‌التأثير‌على‌توجيهلن‌يالداخلي‌امتلاكومن‌مزايا‌هذا‌النظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لكونهم‌الأكثر‌تأثرا ‌,‌إضافة‌للحافز‌في‌مراقبة‌أداء‌الشركة,‌باعتبارهم‌مالكي‌أغلبية‌الحصص‌فيها



39 
 

الأمر‌الذي‌يقلل‌من‌,‌لما‌يملكونه‌من‌حصص‌تفوق‌ملكية‌أقرانهم,‌بأعمال‌الإدارة‌سلبا ‌أو‌إيجابا ‌

‌ووقوع‌حالات‌الغش‌و‌احتمالات ‌ماسوء‌الإدارة ‌إذا ‌الرقابة‌بصورة‌‌الاحتيال‌فيها طبقت‌قواعد

‌صحيحة ‌تأييد‌, ‌إلى ‌يميلون ‌يجعلهم ‌الشركة ‌لملكية ‌بالنسبة ‌الداخليين ‌ملكية ‌حجم ‌كبر ‌أن كما

‌البعيد‌القرارات ‌الأمد ‌على ‌الشركة ‌نشاط ‌تعزز ‌التي ‌الا, ‌بناء ‌على ‌يساعد ‌والسمعة‌مما ئتمان

ح‌كبيرة‌وسريعة‌في‌الأجل‌تلك‌القرارات‌التي‌تهدف‌إلى‌الحصول‌على‌أرباعلى‌خلاف‌,‌التجارية

‌‌(.2114‌,93,‌نعيمة.)القصير‌والتي‌غالبا ‌ما‌تكون‌غير‌مدروسة‌بشكل‌صحيح

‌النظام‌أن‌أصحاب‌الشركة‌أو‌أصحاب‌حقوق‌التصويت‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الذين‌لديهمولكن‌من‌عيوب‌هذا

‌مع‌إدارة‌الشركة‌للاستيلاء‌على‌أصول‌الشركة‌على‌حساب‌يتواطؤواالنسب‌المسيطرة‌يمكن‌أن‌

‌يكون‌مديرو‌الشركة‌من‌كبار‌المساهمين,‌مساهمي‌الأقلية ‌عندما إذ‌قد‌يستخدمون‌‌؛ويحدث‌هذا

‌الشخصية ‌لمصالحهم ‌خدمة ‌قرارات‌مجلس‌الإدارة ‌على ‌للتأثير ‌ذلك‌,سلطتهم ‌ومثال يقوم‌‌أن:

الموافقة‌على‌شراء‌لهم‌أو‌‌باهضهن‌بإقناع‌مجالس‌الإدارة‌للموافقة‌على‌مرتبات‌ومزايا‌والمدير

‌تلزمات‌مس ‌الشركات‌قدرا ‌تزيد ‌مديرو ‌من‌إحدى‌الشركات‌التي‌يملك‌فيها ‌عن‌المعتاد أسعارها

‌(.2113‌,24,‌العماري.)كبيرا ‌من‌الأسهم

إلى‌تشجيع‌‌قد‌يعمدون‌كبار‌المساهمين‌أو‌كبار‌أصحاب‌حقوق‌التصويت‌أنيضاف‌إلى‌ذلك‌‌‌‌‌‌‌

‌الإدارة ‌ع‌مجلس ‌لللتصديق ‌المنافسة ‌الشركات ‌إحدى ‌شراء ‌الحصة‌‌احدغرض‌ولى ‌زيادة هو

‌والقضاء‌على‌المنافسة ‌للشركة ‌السوقية ‌لرفض‌, ‌الأخرى‌فهي‌إقناع‌مجلس‌الإدارة ‌الطريقة أما

على‌الرغم‌من‌أن‌عملية‌الاستيلاء‌قد‌تعمل‌,‌عروض‌الاستحواذ‌خشية‌فقد‌السيطرة‌على‌الشركة

أو‌التي‌يسيطر‌,‌ملوكة‌عائليا ‌ويتفاقم‌هذا‌الخطر‌عندما‌تتمتع‌الشركة‌الم,‌على‌تحسين‌أداء‌الشركة

‌ ‌الداخليون"عليها ‌من‌ضغوط‌السوق" ‌بالحماية ‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية, ‌قيدها ,‌هلبلينج‌).لعدم

‌.(9ص‌,‌2113,‌سوليفان

يعملون‌قد‌لة‌ؤوغير‌مس‌ةالذين‌يستخدمون‌سلطاتهم‌بطريق‌الداخليينبأن‌وهنا‌يمكن‌القول‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وتخفيض‌م ‌الشركة ‌موارد ‌ضياع ‌الإنتاجيةعلى ‌ستوى ,‌ ‌أيضا  ‌أنهم ‌كما ‌تردد‌قد ‌من يعززون
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كما‌أن‌الأسواق‌المالية‌الضحلة‌بدورها‌تحرم‌,‌ورفض‌المستثمرين‌وعدم‌سيولة‌الأسواق‌المالية

‌.ع‌المستثمرين‌من‌تنويع‌مخاطرهمنالشركات‌من‌رؤوس‌الأموال‌وتم

 (:الملكية المشتتة هيكل)نظام الخارجيين  :ثانيا  

‌النظام‌يكون‌هناك‌عدد‌كبير‌من‌أصحاب‌الأسهم‌‌‌‌‌‌ يملك‌كل‌منهم‌عددا ‌(‌الملاك)في‌ظل‌هذا

هناك‌حافز‌لدى‌صغار‌المساهمين‌لمراقبة‌نواحي‌نشاط‌‌عادة ‌ولا‌يكون‌,‌صغيرا ‌من‌أسهم‌الشركة

ثم‌ومن‌,‌الشركة‌عن‌قرب‌كما‌أنهم‌يميلون‌إلى‌عدم‌المشاركة‌في‌القرارات‌أو‌السياسات‌الإدارية

‌(.28ص‌,‌2119,‌سليمان.)يطلق‌عليهم‌الخارجيون

‌ل‌‌‌‌‌‌‌ ‌للشركة ‌المشتتة ‌الملكية ‌أساس‌صياغة ‌أن ‌إلى ‌الإشارة ‌الغالب‌تنظيما ‌وتجدر ‌في ‌يكن م

وإنما‌هو‌وجود‌واقعي‌تفرضه‌طبيعة‌,‌معينا ‌لا‌يسمح‌بتجاوز‌نسب‌معينة‌في‌الملكية‌فيها‌قانونيا ‌

‌التعامل‌التجاري ‌المجال, ‌نكران‌مطلق‌للدور‌التشريعي‌في‌هذا ‌دونما ‌الذي‌حمل‌بعض‌, الأمر

الباحثين‌على‌القول‌بأن‌النظم‌القانونية‌الخاضعة‌للأعراف‌غير‌المدونة‌تكون‌وسطا ‌ملائما ‌لشيوع‌

‌هيكل‌الملكية‌المشتتة ,‌ ‌وبريطانياهو‌كما ‌الحال‌في‌كل‌من‌الولايات‌المتحدة على‌العكس‌من‌و,

‌الن ‌في ‌القانذلك ‌التشريعيةظم ‌للمدونات ‌الخاضعة ‌ونية ‌الملكية‌, ‌هيكل ‌فيها ‌يسود حيث

‌(.92ص,‌2114,‌نعيمة.)المركزة

يزيد‌من‌قدرة‌هؤلاء‌أنه‌مل‌على‌مديرين‌مستقلين‌نشطين‌تومن‌مزايا‌هذا‌النظام‌الذي‌يش‌‌‌‌‌‌‌‌

‌في‌أسواق‌المال ‌السيولة ‌ويزيد ‌الإدارة ‌المساهمين‌على‌مساءلة ‌ناتج‌عن‌, الإفصاح‌بشكل‌وهذا

‌المستقلين ‌الإدارة ‌مجلس ‌أعضاء ‌طرف ‌من ‌متساوية ‌وبدرجة ‌بشكل‌‌وتقييم‌,واضح الأداء

‌بقوة ‌المساهمين ‌وحقوق ‌مصالح ‌وحماية ‌أكثر‌‌,موضوعي ‌الخارجيين ‌نظام ‌يعتبر ‌لذلك ونتيجة

‌(.24ص‌,‌2113,‌العماري.)قابلية‌للمحاسبة‌وأقل‌فسادا ‌

‌النظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ن‌إلى‌الاهتمام‌بتعظيم‌الأرباح‌يل‌الملاك‌المشتتجعأنه‌ي(‌ةالملكي)ومن‌عيوب‌هذا

‌جل‌القصيرفي‌الأ ‌على‌السياسات‌والاستراتيجيات‌التي‌, ‌يتجهون‌إلى‌الموافقة ‌قد ‌فإنهم ومن‌ثم

‌القصير ‌الأجل ‌في ‌مكاسب ‌عنها ‌تنشأ ‌الطويل‌, ‌الأداء ‌تشجيع ‌على ‌بالضرورة ‌تعمل ‌لا ‌قد لكن



41 
 

‌للشركة ‌الأحي, ‌بعض ‌في ‌هذا ‌يؤدي ‌الإدارة‌وقد ‌مجلس ‌أعضاء ‌بين ‌الخلافات ‌إثارة ‌إلى ان

‌وأصحاب‌الشركة ‌‌تابعوإلى‌ت, ‌نظرا  ‌الملكية ‌يرغبون‌في‌التغيرات‌في‌هيكل ‌قد ‌المساهمين لأن

‌آخر ‌مكان ‌في ‌أكثر ‌أرباح ‌تحقيق ‌أمل ‌على ‌استثماراتهم ‌عن ‌التخلي ‌إلى‌, ‌يؤدي ‌الأمرين وكلا

‌ ‌الشركةاإضعاف ‌فلا‌,ستقرار ‌المستثمرين ‌صغار ‌لمراقبة‌‌يتو‌أما ‌ ‌أقل ‌حافز ‌ ‌سوى ‌لديهم فر

ونتيجة‌,‌لياتهمؤوولمحاسبة‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌عن‌مس,‌وحرصبيقظة‌‌مجلس‌الإدارة‌قرارات

ل‌أعضاء‌الإدارة‌الذين‌يؤيدون‌اتخاذ‌تلك‌القرارات‌غير‌الصائبة‌في‌مناصبهم‌بينما‌ظلذلك‌فقد‌ي

‌‌‌.(11ص‌,‌2113,‌سوليفان‌,هلبلينجكوشتا‌‌.)تكون‌مصلحة‌الشركة‌في‌التخلص‌منهم

‌سبق‌يمكن‌القول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌السياسية‌‌نإ‌:ومما نظام‌حوكمة‌الشركات‌يتحدث‌عن‌خصائص‌البيئة

أو‌مجموعة‌من‌‌,على‌مستوى‌الدولة‌الواحدة‌,والمؤسسية‌,والقانونية‌,والاجتماعية‌,والاقتصادية

‌المتشابهة ‌مصالح‌‌,الدول ‌التعارض‌بين ‌حل ‌آليات ‌على ‌تؤثر ‌الخصائص‌التي ‌تلك ‌حيث من

ا‌مفي‌طياته‌نحملاين‌كلا ‌من‌النظامين‌الداخليين‌والخارجيين‌إ,‌واتالأطراف‌المختلفة‌في‌الشرك

‌المخاطر‌أدنىمخاطر‌والغرض‌من‌نظام‌حوكمة‌الشركات‌هو‌التقليل‌إلى‌ ويعتمد‌,‌حد‌من‌هذه

‌الشركات‌الفعال ‌حوكمة ‌الضوابط‌الداخلية‌نظام ‌‌,على‌مزيج‌من إجراءات‌تتم‌عن‌وهي‌عبارة

‌ ‌الشركة ‌وأصحاب‌داخل ‌المساهمين‌والمديرين‌ومجالس‌الإدارة ‌العلاقات‌بين عن‌طريق‌تحديد

‌.من‌قوانين‌وتشريعات‌ومؤسسات‌من‌خارج‌الشركة‌ارجيةخضوابط‌المصالح‌مدعومة‌ب

‌‌‌‌‌‌‌ ‌قواعد ‌بأن ‌القول ‌إلى ‌يؤدي ‌بالضروري ‌لوائح‌وهذا ‌تنص‌عليها ‌التي ‌الشركات حوكمة

على‌‌,ق‌المالية‌هي‌قواعد‌عامة‌يجب‌أن‌تلتزم‌بها‌الشركاتاسوالحوكمة‌التي‌تصدرها‌هيئات‌الأ

أن‌تقوم‌الشركة‌على‌حسب‌ظروفها‌بصياغة‌ووضع‌نظام‌حوكمة‌بداخلها‌يؤدي‌في‌النهاية‌إلى‌

‌المبادئالا ‌بتلك ‌ع‌.لتزام ‌الشركااوبصف ‌حوكمة ‌هيكل ‌فإن ‌المبادئ‌مة ‌على ‌يقوم ‌أن ‌يجب ت

‌(.24ص,‌2118,سليمان)‌:التالية

‌المساءلة‌-1 ‌المساهمين: ‌جميع ‌أمام ‌الشركة ‌مساءلة ‌الحوكمة ‌بحيث‌يتيح‌نظام ‌إرشادات‌, وتقدم

‌.لمجلس‌إدارة‌الشركة‌في‌كيفية‌وضع‌استراتيجية‌الشركة‌ومراقبة‌الإدارة
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وتؤكد‌على‌معاملتها‌المتساوية‌لهم‌‌,مساهمينوتعني‌أن‌الشركة‌تتعهد‌بحماية‌مصالح‌ال:‌العدالة‌-2

‌.بما‌فيهم‌صغار‌المساهمين

وتعنى‌أن‌الشركة‌تؤكد‌على‌التزامها‌بالتوقيت‌المناسب‌وبالدقة‌في‌عملية‌الإفصاح‌:‌الشفافية‌-3

‌بالمركز‌الماليهمعن‌جميع‌المعلومات‌ال ‌المتعلقة وبحوكمة‌,‌وهيكل‌الملكية,‌وبأداء‌الشركة,‌مة

‌الشركة ‌الوصول‌‌وذلك, ‌بالشركة ‌يمكن‌لجميع‌الأطراف‌المهتمة من‌خلال‌قنوات‌اتصال‌معينة

‌.إليها‌بسهولة

‌المسؤولية‌-4 ‌بالشركة‌والتي‌تتضمنها‌: وتعني‌أن‌الشركة‌تدرك‌حقوق‌جميع‌الأطراف‌المهتمة

‌‌.وأيضا ‌تشجع‌على‌التعاون‌المشترك‌بينها‌وبين‌تلك‌الأطراف,‌اللوائح‌والقوانين

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الشركاتمن ‌حوكمة ‌لمفهوم ‌العرض‌السابق ‌خلال ‌نظام‌, ‌تطبيق ‌عند ‌أنه ‌لنا يتضح

‌في‌الا ‌الأخذ ‌يجب‌أولا  ‌أي‌شركة ‌الشركات‌داخل ‌والظروف‌التي‌‌ةعتبار‌طبيعحوكمة الشركة

,‌تعمل‌بها‌وهيكلها‌التنظيمي‌والثقافة‌الإدارية‌لدى‌أعضاء‌مجالس‌إدارتها‌والمديرين‌التنفيذيين‌بها

‌.تطبيق‌مبادئ‌حوكمة‌الشركات‌بهاء‌في‌وذلك‌قبل‌البد

‌

‌

 :تطبيق حوكمة الشركاتمجال تجربة بعض الدول الأجنبية والعربية في  2-1-15

 :المملكة المتحدة: أولا  

بدأت‌المحاولات‌البحثية‌,‌الأخيرة‌الثلاثةالحوكمة‌في‌العقود‌مع‌انتشار‌الاهتمام‌بمفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ومنها‌‌,جنبا ‌إلى‌جنب‌مع‌الجهود‌على‌مستوى‌الدول,‌والتطبيقية‌على‌المستوى‌الأكاديمي‌والمهني

‌:هي‌‌أهم‌المحطاتكانت‌حيث‌,‌المملكة‌المتحدة

1-‌‌ ‌عام ‌بلندن1991في ‌المالية ‌الأوراق ‌سوق ‌من ‌كل ‌قام ‌م ‌المالية‌‌, ‌التقارير ‌مجلس وكذلك

‌محا ‌وجهات ‌أخرى ‌التي‌بسبية ‌المالية ‌التقارير ‌في ‌أخرى ‌مرة ‌الثقة ‌إعادة ‌كيفية ‌بدراسة البدء

‌.تصدرها‌الشركات
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2-‌‌ ‌Cadbury Report)صدر‌تقرير‌كادبوري‌‌1992في‌عام تحت‌عنوان‌الجوانب‌المالية‌(

‌للشركات‌حيث‌نص‌ع ‌للإجراءات‌الحاكمة ‌الحاجة ‌‌إلىلى ‌برئاسة ‌لجنة  Sir Adrian)تشكيل

Cadbury‌ ‌التقارير‌المالية‌ب( ‌في‌إعداد ‌وانخفاض‌الثقة ‌من‌الشركات‌العامة ‌إخفاق‌مجموعة عد

‌(.‌51–‌49ص‌,‌2119العزايزة,‌).التي‌هزت‌أسواق‌لندن

‌هبأن‌ى‌أوصفيه‌الذي‌(‌Rutteman)‌روتمان‌م‌ظهر‌تقرير‌آخر‌هو‌تقرير1993في‌العام‌‌-3

ضمن‌تقاريرها‌تقرير‌عن‌نظم‌الرقابة‌لى‌الشركات‌المقيدة‌بسوق‌الأوراق‌المالية‌أن‌يكون‌عيجب‌

‌للمحافظة‌على‌أصول‌الشركة ‌التقرير‌قد‌قصر‌,‌الداخلية‌التي‌تقوم‌الشركة‌بتطبيقها غير‌أن‌هذا

‌.لية‌الشركة‌عن‌الرقابة‌المالية‌الداخليةؤومس

 Greenbury)وهي‌لجنة‌,‌تم‌تكليف‌لجنة‌أخرى‌لإكمال‌الأعمال‌السابقة‌1995وفي‌العام‌‌-4

Committee)غير‌أن‌هذه‌اللجنة‌قد‌اهتمت‌أكثر‌بموضوع‌المكافآت‌والمزايا‌التي‌يحصل‌عليها‌‌

‌إنشاء‌لجنة‌المكافآت‌التي‌تتكون‌من‌ثلاثة‌,‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة وقد‌أوصى‌التقرير‌بضرورة

‌التنفيذيين‌ ‌غير ‌أعضاء‌على‌الأقل‌من‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة ها‌اتوتكون‌من‌ضمن‌اختصاص,

‌اللوا ‌وتقييم ‌أداء‌مراجعة ‌مع ‌تتناسب ‌بحيث ‌المكافآت ‌تحديد ‌أساسها ‌على ‌يتم ‌التي ‌والأسس ئح

‌(.36ص‌,‌2111,‌الفليتي.)أعضاء‌مجلس‌الإدارة

5-‌‌ ‌عام ‌‌1998وفي ‌‌الدليلظهر ‌Combined Code)الموحد ‌جميع‌( ‌على ‌اشتمل والذي

‌الأن‌ومما‌هو‌جدير‌بالذكر‌هنا‌,‌التوصيات‌التي‌تضمنتها‌التقارير‌السابقة‌له أصبح‌من‌‌يلدلهذا

‌.‌ضمن‌متطلبات‌القيد‌في‌سوق‌الأوراق‌المالية‌بلندن

‌ال‌,هذا‌‌‌‌‌‌ ‌هذا ‌تعديل ‌تم ‌‌دليلوقد ‌عام ‌لحوكمة‌‌2113في ‌الممارسات ‌أفضل ‌على ليشتمل

‌.الشركات‌في‌ضوء‌الانهيارات‌المالية‌التي‌حدثت‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌
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‌‌‌‌‌‌‌ ‌عام ‌في ‌أيضا  ‌متع‌2113وظهر ‌إدارة‌تقريران ‌مجالس ‌ودور ‌الشركات ‌بحوكمة لقان

الشركات‌وأنظمة‌الرقابة‌الداخلية‌بالشركات‌واللجان‌التابعة‌لمجلس‌الإدارة‌وتقييم‌وإدارة‌المخاطر‌

‌‌(.91ص‌,‌2119,‌سليمان(.)Higges and Smith Reports)وهما‌

 الولايات المتحدة الأمريكية: ثانيا  

ه‌إلى‌حد‌بالولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌في‌ظروف‌تشظهر‌مصطلح‌حوكمة‌الشركات‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المتحدة ‌المملكة ‌في ‌كبير‌ظروف‌ظهوره ‌البلدين, ‌اقتصاد ‌لارتباط ‌نظرا  ‌بهذا‌, ‌الاهتمام ‌بدأ وقد

ثم‌أصبح‌,‌مريكيةلح‌في‌أمريكا‌بشكل‌بارز‌في‌مكاتب‌مجالس‌إدارة‌الشركات‌المساهمة‌الأطالمص

هتمام‌غير‌أن‌الا‌,عامة‌للمساهمين‌في‌العديد‌من‌الشركاتيتردد‌كثيرا ‌في‌اجتماعات‌الجمعيات‌ال

‌الأ ‌بالحوكمة ‌الحقيقي ‌في‌مريكي ‌العامة ‌المعاشات ‌صندوق ‌قيام ‌عند ‌واضحة ‌بصورة ‌بدأ قد

وفي‌,‌كاليفورنيا‌بإلقاء‌الضوء‌على‌تعريف‌الحوكمة‌وأهميتها‌ودورها‌في‌حماية‌حقوق‌المساهمين

‌لتطبيق‌ ‌الجوهرية ‌والخطوط ‌المبادئ‌ ‌من ‌الصندوق‌مجموعة ‌بالموضوع‌أصدر ‌اهتمامه ضوء

‌(.37ص‌,‌2111,‌الفليتي.‌)مفهوم‌حوكمة‌الشركات

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌عام ‌المالية‌‌1987وفي ‌القوائم ‌إعداد ‌في ‌بالانحرافات ‌الخاصة ‌الوطنية ‌اللجنة قامت

Commission On Fraudulent  Financial)‌Reporting  National)‌,يرها‌بإصدار‌تقر

والذي‌تضمن‌مجموعة‌من‌التوصيات‌الخاصة‌بتطبيق‌ ,(Treadway Commission)‌المسمى

‌,الشركات‌وما‌يرتبط‌بها‌من‌منع‌حدوث‌الغش‌والتلاعب‌في‌إعداد‌القوائم‌الماليةقواعد‌حوكمة‌

‌أمام‌ ‌الخارجية ‌المراجعة ‌مهنة ‌وتقوية ‌الداخلية ‌الرقابة ‌نظام ‌بمفهوم ‌الاهتمام ‌طريق ‌عن وذلك

 New)نيويورك‌للأوراق‌المالية‌أصدر‌كل‌من‌سوق‌‌1999وفي‌عام‌‌,مجالس‌إدارة‌الشركات

York Stock Exchange)‌ ,‌ ‌الوسطاء ‌حماية  National Association Of)وجمعية

Securities Dealers)‌ ,‌ ‌باسم ‌المعروف ‌‌(Blue Ribbon Report)تقريرهما هتم‌اوالذي

‌ ‌الابفاعلية ‌بشأن ‌بالشركات ‌المراجعة ‌لجان ‌به ‌تقوم ‌أن ‌يمكن ‌الذي ‌حوكمة‌الدور ‌بمبادئ لتزام
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م‌إصدار‌قانون‌2112م‌في‌عام‌توفي‌أعقاب‌الانهيارات‌الكبرى‌للشركات‌الأمريكية‌,‌الشركات

(Sarbanes-Oxley Act‌)لى‌الفساد‌المالي‌عالذي‌ركز‌على‌دور‌حوكمة‌الشركات‌في‌القضاء‌

‌الأعض ‌يلعبه ‌الذي ‌الدور ‌تفعيل ‌خلال ‌من ‌الشركات ‌من ‌العديد ‌يواجه ‌الذي ‌غير‌والإداري اء

‌(.16ص‌,‌2119,‌سليمان.)التنفيذيين‌في‌مجالس‌إدارة‌الشركات

 حوكمة الشركات في مصر   : ثالثا  

والتجارة‌الخارجية‌‌الاقتصادبمبادرة‌من‌وزارة‌‌2111هتمام‌بالحوكمة‌في‌مصر‌عام‌بدأ‌الا‌‌‌‌‌‌

الذي‌بدأته‌مصر‌‌إذ‌وجدت‌الوزارة‌أن‌برنامج‌الإصلاح‌الاقتصادي,‌(وزارة‌التجارة‌حاليا ‌)آنذاك‌

منذ‌أوائل‌التسعينات‌لا‌يكتمل‌إلا‌بوضع‌إطار‌تنظيمي‌ورقابي‌يحكم‌عمل‌القطاع‌الخاص‌في‌ظل‌

‌الحر ‌السوق .‌ ‌مدى ‌وتقييم ‌دراسة ‌تم ‌لحوكمة‌‌التزاموبالفعل ‌الدولية ‌والمعايير ‌بالقواعد مصر

‌.الشركات

وهيئة‌سوق‌المال‌وسوق‌الأوراق‌‌وأعد‌البنك‌الدولي‌بالتعاون‌مع‌وزارة‌التجارة‌الخارجية‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌المالية ‌من‌, ‌والمهتمين ‌والمراجعة ‌المحاسبة ‌وشركات ‌البحثية ‌المراكز ‌من ‌عدد ‌إلى بالإضافة

‌(.29ص‌,‌2111,‌سويلم).أول‌تقرير‌لتقييم‌حوكمة‌الشركات‌في‌مصر,‌الاقتصاديين‌والقانونيين

دة‌في‌وجوالشركات‌في‌مصر‌م‌أن‌مفهوم‌ومبادئ‌حوكمةإلى‌وقد‌أشار‌التقرير‌في‌مجمله‌‌‌‌‌‌‌‌

وقانون‌,‌همها‌قانون‌سوق‌رأس‌المالأومن‌,‌نسيج‌عدد‌من‌القوانين‌ولوائحها‌التنفيذية‌وتعديلاتها

‌ستثمارالا ‌الشركات, ‌وقانون ‌العام, ‌الأعمال ‌قطاع ‌وقانون ‌ترتبط‌, ‌التي ‌القوانين ‌من وغيرها

إلى‌أن‌إدارة‌حوكمة‌الشركات‌‌بالإضافة,‌بحوكمة‌الشركات‌سواء‌بصورة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة

م‌بإصدار‌دليل‌قواعد‌ومعايير‌حوكمة‌2115التابعة‌لهيئة‌سوق‌المال‌في‌مصر‌قامت‌في‌أكتوبر‌

‌الا وفي‌نوفمبر‌من‌العام‌‌,ستثمار‌المصريةالشركات‌بالتعاون‌مع‌مركز‌المديرين‌التابع‌لوزارة

‌تعهدت2116 ‌بيانا  ‌المصرية ‌المال ‌لسوق ‌العامة ‌أصدرت‌الهيئة ‌‌م بمبادئ‌حوكمة‌‌بالالتزامفيه

حيز‌التنفيذ‌‌فيوالعمل‌على‌إدخالها‌,‌م‌2115في‌أكتوبر‌ستثمار‌عن‌وزارة‌الا‌الشركات‌الصادرة

‌(.‌‌58–‌57ص‌,‌الأغا.‌)‌م2117من‌أول‌يناير‌
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 حوكمة الشركات في الأردن: رابعا  

‌‌‌‌‌‌‌ ‌في‌عملية ‌مهما  ‌العالمي‌الاندماجمن‌المعروف‌أن‌الأردن‌قطع‌شوطا  ‌في‌الاقتصاد وهو‌,

‌المتعاظمة ‌العولمة ‌ظاهرة ‌من ‌للاستفادة ‌يسعى ‌أنها‌, ‌الأردنية ‌الأعمال ‌بيئة ‌في ‌المتأمل ويلاحظ

‌ ‌مناسبة ‌وقواعد ‌أسس ‌على ‌جيدةتنطوي ‌شركات ‌حوكمة ‌معايير ‌لاعتماد ‌البيئة‌, ‌توفر منها

‌ريعيةشالت ‌سليم, ‌مصرفي ‌ونظام ‌منظم, ‌مال ‌رأس ‌وسوق ‌تعلي, ‌أيضا  ‌للإفصاح‌وهناك مات

كما‌يتمتع‌رجال‌الأعمال‌,‌والمعايير‌الدولية‌للمراجعة,‌واعتماد‌معايير‌المحاسبة‌الدولية,‌والشفافية

ضمن‌العدالة‌والمعاملة‌المتكافئة‌يفي‌السوق‌الأردنية‌بأطر‌منظمة‌وفعالة‌وبنظام‌قضائي‌متطور‌

‌(.37ص‌,‌2111,‌اسماعيل.)‌للجميع

‌‌‌‌‌‌ ‌الحوكمة ‌تطبيق‌قواعد ‌قواعد‌وبرز ‌دليل ‌إقرار ‌بعد ‌الأردنية ‌العامة في‌الشركات‌المساهمة

‌ ‌عام ‌وذلك ‌عمان, ‌في ‌المالية ‌الأوراق ‌سوق ‌في ‌المدرجة ‌الشركات ‌والواجب‌2118حوكمة م

جاز‌دليل‌حوكمة‌الشركات‌بهدف‌وضع‌إطار‌واضح‌ينظم‌إنوقد‌تم‌,‌م2119تطبيقه‌من‌بداية‌عام‌

بما‌يحقق‌أهداف‌الشركة‌وغاياتها‌ليات‌ؤولواجبات‌والمسويحدد‌الحقوق‌وا,‌العلاقات‌والإدارة‌فيها

وتستند‌هذه‌القواعد‌إلى‌عدد‌من‌التشريعات‌,‌ويحفظ‌حقوق‌الأطراف‌ذوي‌المصالح‌المرتبطة‌بها

‌المالية ‌الأوراق ‌قانون ‌أهمها ‌من ‌التي ‌الشركات, ‌وقانون ‌وضعتها‌, ‌التي ‌المبادئ ‌إلى بالإضافة

‌.التنميةومنظمة‌التعاون‌الإقتصادي‌

,‌والقواعد‌الإرشادية‌الإلزاميةويتضمن‌دليل‌قواعد‌حوكمة‌الشركات‌مجموعة‌من‌القواعد‌‌‌‌‌‌‌‌

وذلك‌لتحديد‌‌,م‌قامت‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌بعرض‌فهرس‌مفصل‌لقواعد‌الحوكمة2111وفي‌عام‌

‌الإلزامية ‌والقواعد ‌الإرشادية ‌القواعد ‌الإ, ‌بالقواعد ‌التقيد ‌الشركات ‌ولويجب‌على ها‌دخولزامية

‌المسئولية ‌طائلة ‌تحت ,‌ ‌أسلوب ‌خلال ‌من ‌تطبيقها ‌فيتم ‌الإرشادية ‌القواعد  Comply or)أما

Explain)‌ ‌الإرشاديةالشركات‌الا أي‌أنه‌يجب‌على, ‌بالقواعد ‌الا‌,لتزام ‌في‌أو‌تفسير‌عدم لتزام

  (.27ص‌,‌2113,المناصير.‌)لتزام‌بتطبيق‌أي‌من‌القواعد‌الإرشاديةحالة‌عدم‌الا

   مة الشركات في السعودية حوك: خامسا  
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أصدرت‌هيئة‌سوق‌الأوراق‌المالية‌بالمملكة‌العربية‌السعودية‌مشروع‌لائحة‌حوكمة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌بتاريخ ‌م11/17/2116الشركات ‌بتاريخ‌, ‌المالية ‌الأوراق ‌سوق ‌هيئة ‌مجلس ‌قرار ‌صدر ثم

خصص‌الباب‌الأول‌,‌خمسةحيث‌تضمنت‌أبوابا ‌,‌م‌بإنفاذ‌اللائحة‌بشكلها‌النهائي12/11/2116

‌الأولى ‌الدرجة ‌من ‌التنفيذي‌والأقرباء ‌وغير ‌المستقل ‌تعريف‌العضو ‌لذكر وأصحاب‌المصالح‌,

‌التراكمي ‌والتصويت ‌العمومية, ‌والجمعية ‌المساهمين ‌حقوق ‌ببيان ‌الثاني ‌الباب ‌اختص ,‌بينما

‌المعلومات ‌على ‌الحصول ‌في ‌وحقوقهم ‌للمساهمين ‌العامة ‌بعض‌الحقوق ‌وتضمن ‌يتعلق‌وف, يما

وحقوقهم‌في‌أرباح‌الأسهم,‌أما‌الباب‌الثالث‌فكان‌,‌وحقوق‌التصويت,‌باجتماع‌الجمعية‌العمومية

‌بالإفصاح ‌عن‌الإفصاح‌والشفافية‌وتضمن‌السياسات‌والإجراءات‌المتعلقة وكذلك‌الإفصاح‌في‌,

‌تقرير‌مجلس‌الإدارة ‌الأبواب‌لمجلس‌الإدارة‌وخُصّصَ‌, ‌أكبر ‌وهو ‌الباب‌الرابع ‌بيان‌حي, ث‌تم

‌مس ‌وكذلك ‌الإدارة ‌لمجلس ‌الرئيسية ‌المجلسؤوالوظائف ‌ليات ‌تكوينه, ‌وكيفية ‌المجلس‌, ولجان

‌واستقلاليتها ‌المراجعة, ‌لجنة ‌فيها ‌بما ‌والمكاف, ‌الترشيحات ‌تآولجنة ‌اجتماعات‌, ‌كيفية وكذلك

قضية‌وكذلك‌,‌ت‌أعضاء‌مجلس‌الإدارة‌وتعويضاتهمآمجلس‌الإدارة‌وجدول‌الأعمال‌وتحديد‌مكاف

وختمت‌اللائحة‌بالباب‌الخامس‌الذي‌تضمن‌أحكاما ‌ختامية‌.‌الإدارةتعارض‌المصالح‌في‌مجلس‌

‌(.‌279–‌278ص‌,‌2118,‌المعتاز‌وبصفر.)حة‌نافذة‌من‌تاريخ‌نشرهاكون‌اللائ‌مفادها

 حوكمة الشركات في ليبيا: سادسا  

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌أصدرت ‌عندما ‌ليبيا ‌في ‌الشركات ‌لحوكمة ‌ظهور ‌أول ‌بدأ ‌العامة ‌الشعبية (‌سابقا ‌)اللجنة

‌ ‌134)القرار‌رقم )‌ ‌الليبي2116لسنة ‌سوق‌الأوراق‌المالية ‌بإنشاء ‌م ‌هذا‌, ‌نتج‌عن‌ظهور وقد

من‌أهم‌هذه‌الإجراءات‌واللوائح‌لائحة‌الإدارة‌الرشيدة‌,‌السوق‌تبني‌بعض‌الإجراءات‌والسياسات

‌المركزي‌بتاري(‌حوكمةال) القرار‌رقم‌‌2111يوليو‌‌15خ‌كما‌أصدر‌مجلس‌إدارة‌مصرف‌ليبيا

‌الدليل‌المصارف‌2111لسنة‌(‌21) م‌بشأن‌اعتماد‌دليل‌الحوكمة‌بالقطاع‌المصرفي,‌حيث‌ألزم

‌‌جميعبتطبيق‌ ‌الواردة ‌فيهالأحكام ‌الدليل‌واتخاذ, ‌بأحكام ‌للتقيد ‌الإجراءات‌اللازمة ‌كافة وتتولى‌,

لتزام‌المصارف‌بالأحكام‌الإجراءات‌اللازمة‌للتأكد‌من‌ا‌الرقابة‌على‌المصارف‌والنقد‌اتخاذإدارة‌
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‌به ‌الواردة ,‌ ‌إدارةتعلى‌أن ‌موافاة ‌في‌هذا‌‌تم ‌بالخطوات‌المتخذة ‌المصارف‌والنقد ‌على الرقابة

‌.(35ص‌,‌2114شنب,‌).الاتجاه‌لدى‌كل‌مصرف‌أولا ‌بأول‌للاطمئنان‌على‌سلامة‌التنفيذ

‌‌‌‌‌ ‌تضمنت ‌وقد ‌الرشيدة ‌الإدارة ‌لحوكمةا)لائحة ‌‌:أبواب‌ثلاثة( ‌الأول ‌الباب حقوق‌يتناول

‌العمومية ‌والجمعية ‌والشفافية‌,المساهمين ‌بالإفصاح ‌فيتعلق ‌الثاني ‌الباب ‌الثالث‌‌,أما ‌الباب أما

‌.فيتعلق‌بمجلس‌الإدارة

حيث‌جاء‌في‌المادة‌الثانية‌‌,وليست‌ملزمة‌ةرشاديلذكر‌أن‌هذه‌اللائحة‌هي‌لائحة‌إوالجدير‌با‌‌‌‌‌‌

‌:من‌مواد‌هذه‌اللائحة‌ما‌يلي

من‌,‌تبين‌هذه‌اللائحة‌القواعد‌والمعايير‌المنظمة‌لإدارة‌الشركات‌المساهمة‌المدرجة‌في‌السوق‌-أ

‌.أجل‌ضمان‌الالتزام‌بأفضل‌الممارسات‌التي‌تكفل‌حماية‌حقوق‌أصحاب‌المصالح

لشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌ما‌لم‌ينص‌نظام‌أو‌لائحة‌لجميع‌ا‌ةشاديرتعد‌هذه‌اللائحة‌لائحة‌ا‌-ب

‌.أخرى‌أو‌قرار‌من‌لجنة‌الإدارة‌على‌إلزامية‌بعض‌ما‌ورد‌فيها‌من‌أحكام

بالإفصاح‌في‌تقرير‌مجلس‌‌جب‌على‌الشركة‌الالتزامومن‌هذه‌المادة‌ي(‌ب)استثناء‌من‌الفقرة‌‌-ج

‌ ‌الالإدارة ‌والأحكام ‌اللائحة ‌هذه ‌أحكام ‌من ‌تطبيقه ‌تم ‌ذلكعما ‌وأسباب ‌تطبق ‌لم ‌تي

(www.ism.ly,‌12/17/2115.)‌

‌‌‌‌‌ ‌على‌سبق‌فإنه‌يمكن‌القول‌بأنه, ‌إلى‌ا‌أسفروبناء  ‌بمفهوم‌حوكمة‌الشركات, ‌المتزايد لاهتمام

‌حوكمة‌ ‌مفهوم ‌بتطبيق ‌الخاصة ‌واللوائح ‌والتوصيات ‌التقارير ‌بإصدار ‌الدول ‌من ‌العديد قيام

وإنه‌لا‌يوجد‌نموذج‌معين‌لحوكمة‌الشركات‌يمكن‌,‌الهيئات‌المختصة‌بهاعن‌طريق‌,‌الشركات

‌.ية‌والاقتصادية‌والثقافية‌بين‌الدولنظرا ‌لاختلاف‌النظم‌السياس,‌تطبيقه‌على‌الدول‌كافة

 :حوكمة الشركات بمفهومها الحديث  2-1-16

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌شتى ‌وفي ‌الحاضر ‌عصرنا ‌في ‌متزايدا  ‌اهتماما  ‌الشركات ‌حوكمة ‌العالم‌أتلقى قطار

‌تجنيب‌الشركات‌ ‌في ‌وحاسم ‌فعال ‌دور ‌من ‌لها ‌لما ‌ذلك ‌سواء, ‌على‌حد ‌والنامية ‌منها المتقدمة

http://www.ism.ly/
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‌القيمة‌السوقية‌للشركة‌,‌لفشل‌المالي‌والإداريمخاطر‌التعثر‌وا ‌في‌تعظيم ‌عن‌دورها ‌فضلا  هذا

‌.ومن‌ثم‌توفير‌النمو‌والاستمرارية‌لها

كانت‌أول‌خطوة‌تنفيذية‌لوضع‌المفاهيم‌الحديثة‌لحوكمة‌الشركات‌موضع‌,‌ومن‌الناحية‌التاريخية

‌ ‌عام ‌المتحدة ‌لندن‌في‌المملكة ‌بورصة ‌قامت‌به ‌هي‌ما ‌يعرف‌بلجنة‌1992التنفيذ ‌بتشكيل‌ما م

‌ ‌في‌‌Cadbury Committeeكادبوري ‌الاقتصادية ‌القطاعات ‌لمختلف ‌ممثلين ‌ضمت التي

‌بالحوكمة ‌الشركة ‌إدارة ‌حول‌علاقة ‌توصية ‌عشرة ‌تسع ‌اللجنة ‌قدمت‌هذه ‌ما‌‌,بريطانيا خاصة

‌ومس ‌صلاحية ‌وتحديد ‌بتشكيل ‌منها ‌ؤيتعلق ‌كذلك ‌منها ‌يتعلق ‌وما بالرقابة‌وليات‌مجلس‌الإدارة

‌المحاسبي ‌والإفصاح ‌للحوكمة, ‌الأساسية ‌الركائز ‌في‌وضع ‌حسما  ‌الأكثر ‌العنصر ‌أما ‌كان‌, فقد

‌ ‌المشترك‌الذي‌بذله‌عام ‌الدولي‌‌م‌كل ‌1999الجهد ‌IMF)من‌صندوق‌النقد )International 

Monetary Fund ‌‌ ‌التعاون ‌ومنظمة ‌الاقتصادي ‌OECD)والتنمية )Organization for 

Economic Corporation and Development ي‌تمخض‌عن‌وضع‌مجموعة‌المبادئ‌ذال‌

‌الحوكمة ‌نظام ‌في‌المنظمة‌‌,التي‌تحكم ‌الدول‌الأعضاء‌وغير‌الأعضاء وذلك‌من‌أجل‌مساعدة

‌.على‌تطوير‌الأطر‌المؤسسية‌والقانونية‌لتطبيق‌هذا‌النظام

ر‌عن‌الكونغرس‌الأمريكي‌لكن‌أحدث‌الإصدارات‌الخاصة‌بالحوكمة‌هو‌القانون‌الذي‌صد‌‌‌‌‌‌

م‌تحت‌عنوان‌ساربينز‌أوكسلي‌2112استجابة‌لدعوة‌من‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌في‌نيويورك‌عام‌

(Sarbanes & Oxley‌ )‌ ‌تحوي ‌شاملة ‌مرجعية ‌التشريع ‌هذا ‌حيث‌شكل ‌أحد يقوم‌‌ءا ‌مبدعشر

التي‌أعقبت‌انهيار‌وقد‌صدر‌هذا‌التشريع‌إثر‌التحقيقات‌‌,عليها‌نظام‌الحوكمة‌للشركات‌الأمريكية

‌‌‌,‌2119,‌مطر).بعض‌الشركات‌الأمريكية‌العملاقة‌مثل‌شركة‌أيرون‌وشركة‌وولد‌كوم‌وغيرها

‌‌(.‌461-‌459ص‌

‌هذاو‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌يعتبر ‌فيدراليا  ‌اتحادي)القانون ‌مهنة‌‌أمريكيا ‌( ‌في ‌العامة ‌الثقة ‌إعادة ‌إلى يهدف

‌العامة ‌الشركات ‌وتقارير ‌والمراجعة ‌المحاسبة ,‌ ‌الأمريكي ‌المشرع ‌Congress)أقره ‌عام‌( في
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‌م2112 ‌الشركات‌, ‌كبريات ‌من ‌لعدد ‌الاقتصادية ‌والانهيارات ‌المحاسبية ‌الفضائح ‌موجة بعد

باسم‌قانون‌حماية‌المستثمر‌وإصلاح‌‌كما‌عرف‌القانون‌أيضا ‌,‌الأمريكية‌في‌بداية‌الألفية‌الثالثة

‌العام ‌الشركة ‌‌,محاسبة ‌سمي ‌وقد ‌القانون ‌هذا ‌الرئيسييناعلى ‌مهندسيه ‌سمي ‌السناتور‌, وهما

(Senator‌)Paul  Sarbanes‌,والنائب‌(Representative‌)Michael Oxley‌,حيث‌قصدا‌

‌الفساد‌والاحتيال‌المحاسبينهاء‌إمن‌ورائه‌ردع‌ومعاقبة‌الشركات‌و ‌المخطئين‌, لضمان‌مقاضاة

‌(.334ص‌,‌2119,‌سمهود.)وحماية‌مصالح‌العمال‌وحملة‌الأسهم

 :أوكسلي ساربينز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها قانون : أولا  

أوكسلي‌جملة‌من‌الأهداف‌الداعية‌إلى‌النهوض‌بالبيئة‌المحاسبية‌ساربينز‌يتضمن‌قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.‌17-16ص‌,‌2111,‌علي,‌الدوغجي)‌:ها‌ومنها‌الآتيواكتساب‌ثقة‌المستثمرين‌واسترجاع

‌المالية‌-1 ‌المعلومات ‌تقديم ‌في ‌الشفافية ‌السنوية‌: ‌المالية ‌القوائم ‌بدراسة ‌الشفافية ‌تتحقق حيث

غرض‌التوصل‌إلى‌قناعة‌بأنها‌لا‌تتضمن‌أي‌عبارات‌أو‌بيانات‌لوالأولية‌قبل‌اعتمادها‌ونشرها‌

‌غير‌صحيحة ‌نس, ‌بيةوأن‌تكون‌ذات‌أهمية ‌أي‌بيانات‌أو‌, ‌يحذف‌من‌القوائم ‌لم ‌من‌أنه والتأكد

‌.معلومات‌أو‌مبالغ‌من‌شأنها‌أن‌تجعل‌من‌هذه‌القوائم‌مضللة

ومدى‌فاعليته‌في‌الحد‌من‌عمليات‌,‌التحقق‌من‌صحة‌وكفاءة‌نظام‌الرقابة‌الداخلية‌في‌الشركة‌-2

الأنشطة‌الرقابية‌بطريقة‌تمكن‌‌الغش‌والأخطاء‌واكتشافها‌فور‌وقوعها‌وقدرتها‌على‌القيام‌بتنفيذ

‌.من‌التحقق‌من‌جودة‌تنفيذ‌الأنشطة‌والثبات‌في‌تنفيذها

والأخذ‌,‌وأي‌تغيير‌في‌هذه‌السياسات‌المتبعة,‌دراسة‌السياسات‌المحاسبية‌التي‌تتبانها‌الشركة‌-3

تائج‌مة‌هذه‌السياسات‌لطبيعة‌عمل‌الشركة‌وأثرها‌على‌المركز‌المالي‌ونءعتبار‌مدى‌ملابعين‌الا

‌.أعمالها

‌تحدث‌في‌‌التشريع‌-4 ‌أن ‌شأنها ‌من ‌التي ‌الغش‌والأخطاء ‌والبحث‌عن ‌عمليات‌التقصي على

‌.الشركة

‌.‌‌دراسة‌التقارير‌والملاحظات‌التي‌يقدمها‌المراجع‌الخارجي‌والأخذ‌بالآراء‌الواردة‌بها‌-5
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ية‌في‌الشركة‌ونطاق‌ووضع‌نظام‌للمراجعة‌الداخل,‌التحقق‌من‌استقلالية‌المراجعين‌الداخليين‌-6

‌.‌الفحص‌والتقارير‌الصادرة‌عنها

تقديم‌اقتراحات‌من‌شأنها‌تأكيد‌استقلالية‌المراجعين‌الداخليين‌والرفع‌من‌كفاءة‌ما‌يقومون‌به‌‌-7

‌.من‌الأعمال

‌والقوانين‌-8 ‌إحدى‌الشركات‌للأنظمة ‌مخالفة ‌في‌حالة ‌التدابير‌اللازمة حيث‌تفرض‌أشد‌‌اتخاذ

‌المديرين ‌من‌‌العقوبات‌على ‌المقدمة ‌الخدمات ‌جميع ‌على ‌وفرض‌إجراءات‌صارمة والرؤساء

 .المراجعين

 

‌:قانون ساربينز أوكسلي محتويات :ثانيا  

‌يحتوي‌القانون‌على‌مجموعة‌من‌الاقسام‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الأول‌يتناول‌مجلس‌, المحاسبي‌‌التشريعالقسم

أما‌,‌ولية‌الشركةؤوالثالث‌يتناول‌مس,‌ثاني‌يتناول‌استقلال‌المراجعوالقسم‌ال,‌على‌الشركة‌العامة

والقسم‌الخامس‌يتعلق‌بتعارض‌مصالح‌,‌القسم‌الرابع‌فهو‌يتناول‌تعزيز‌عمليات‌الإفصاح‌المالي

,‌والقسم‌السابع‌يختص‌بإجراء‌الدراسات‌والتقارير,‌والسادس‌يتعلق‌بموارد‌وسلطة‌اللجنة,‌المحلل

‌‌اأم ‌الثامن ‌الجنائيفالقسم ‌للشركات‌والاحتيال ‌المحاسبية ‌يتعلق‌بالمساءلة ‌فهو‌, ‌التاسع ‌القسم أما

القسم‌الحادي‌‌اأم,‌والقسم‌العاشر‌يتعلق‌بعائدات‌ضريبة‌الدخل,‌يتناول‌تعزيز‌العقوبات‌الجنائية

‌.ولية‌الشركة‌عن‌عمليات‌الغشؤعشر‌والأخير‌فهو‌يتناول‌مس

‌:‌العامة‌‌اتكالمحاسبي‌على‌الشر‌التشريعمجلس‌‌-أولا ‌

 ومن‌بينها‌شركة‌,‌بعد‌حوادث‌الإفلاس‌التي‌عصفت‌بعدد‌من‌كبريات‌الشركات‌الأمريكية‌‌‌‌‌

Arthur Andersen  وما‌نتج‌عن‌ذلك‌من‌تدهور‌,‌أندرسون‌للمحاسبة‌والمراجعة‌القانونيةأرث‌‌

عتبر‌حين‌ذاك‌بأن‌المراجع‌المستقل‌احيث‌,‌خطير‌في‌ثقة‌الجمهور‌في‌مهنة‌مراجعة‌الحسابات

المعهد‌الأمريكي‌للمحاسبين‌القانونيين‌كيانا ‌غير‌‌عدَ‌وكذلك‌,‌طرف‌لا‌يمكن‌له‌حماية‌المستثمرين

‌ ‌تضمن ‌معايير ‌إصدار ‌على ‌المراجعة‌مهنة‌استقلالقادر ,‌ ‌ساربينزإعلى ‌قانون ‌أنشأ ‌ذلك ‌-ثر
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المحاسبي‌على‌‌التشريعباسم‌مجلس‌أوكسلي‌هيئة‌للإشراف‌على‌مهنة‌مراجعة‌الحسابات‌عرفت‌

.‌يمتد‌نطاق‌إشرافه‌لكل‌شركات‌المراجعة‌المرتبطة‌بالشركات‌الخاضعة‌للقانون,‌الشركة‌العامة

‌:ومن‌مهام‌هذا‌المجلس‌ما‌يلي

ول‌عن‌تسجيل‌شركات‌المراجعة‌التي‌تؤدي‌أعمال‌المراجعة‌للشركات‌المساهمة‌ؤالمجلس‌مس‌-1

,‌يوم‌من‌تاريخ‌تشكيل‌المجلس‌181وذلك‌في‌خلال‌فترة‌,‌بورصةالعامة‌المتداول‌أوراقها‌في‌ال

فقط‌لشركات‌المتعاملة‌ول,‌أما‌الشركات‌المراجعة‌غير‌الأمريكية‌فلها‌ستة‌أشهر‌إضافية‌للتسجيل

‌.أوكسلي‌-مع‌شركات‌خاضعة‌لقانون‌ساربينز

‌الجودةمسؤ‌-2 ‌ورقابة ‌والاستقلال ‌للمراجعة ‌معايير ‌إصدار ‌عن ‌المجلس ‌‌,ولية سيكون‌حيث

‌للمراجعين ‌المهنية ‌للأخلاق ‌ومعايير ‌الحسابات ‌لمراجعة ‌معايير ‌وضع ‌عن ‌مسؤولا  ومعايير‌,

‌لإشرافه ‌الخاضعة ‌شركات‌المراجعة ‌بها ‌تلتزم ‌يجب‌أن ‌التي ‌الجودة ‌لرقابة ‌سبي, ‌على ‌لومنها

‌.المثال‌ضرورة‌إعداد‌أوراق‌عمل‌المراجعة‌والمحافظة‌عليها‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌سبع‌سنوات

حيث‌يجري‌المجلس‌برنامج‌فحوصات‌دورية‌يقيم‌‌:ص‌شركات‌المحاسبة‌العامة‌المسجلةفح‌-3

‌المجلس ‌ومعايير ‌بالقانون ‌لديه ‌مسجلة ‌مراجعة ‌شركة ‌كل ‌التزام ‌مدى ‌خلاله ‌من ‌بالمعايير‌, أو

‌.‌المهنية‌المرتبطة‌بأداء‌عملها

‌التأديبية‌-4 ‌والإجراءات ‌‌:التحقيقات ‌إجراءاتإحيث ‌بوضع ‌المجلس‌مطالب ‌للتحقيق‌‌ن عادلة

‌أو‌ ‌قانون ‌لأي ‌إغفال ‌أو ‌مخالفة ‌أي ‌عند ‌بها ‌والأشخاص‌المرتبطين ‌المراجعة ‌شركات ومعاقبة

ومن‌أمثلة‌,‌وله‌أيضا ‌سلطة‌استدعائهم‌للمثول‌أمام‌المجلس‌عن‌تلك‌المخالفات,‌قاعدة‌أو‌معيار‌

و‌إلغاء‌التسجيل‌تلك‌الإجراءات‌حق‌المجلس‌في‌تعليق‌مزاولة‌عمل‌شركة‌المراجعة‌أو‌الأفراد‌أ

‌.معها

وهذه‌من‌أكثر‌,‌من‌مهام‌المجلس‌إصدار‌معايير‌محاسبية‌للشركات‌المهنية‌:معايير‌المحاسبة‌-5

‌-35ص‌,‌2119,‌سمهود.)مهام‌المجلس‌التي‌تحظى‌بعدم‌قبول‌ومحل‌انتقاد‌من‌قبل‌المراقبين

36‌.)‌
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‌ثانيا ‌ ‌الشركةمس: ‌ؤولية ‌ساربينز: ‌قانون ‌‌–يحاول ‌أيضا  ‌المقأوكسلي ‌لمجالس‌زيادة ‌الرقابية درة

عن‌‌استقلالا ‌ويقوم‌المجلس‌بجعل‌لجنة‌المراجعة‌أكثر‌,‌ولياتها‌وتحسين‌مصداقيتهاالإدارة‌ومسؤ

‌و ‌الاستخدام ‌عن ‌مسؤولية ‌وأكثر ‌‌التشريعالإدارة ‌ ‌المراجعة ‌خدمات ‌المديرين‌على ‌يجبر كما

‌(.51ص‌,‌2112,‌اجحال.)وائم‌الماليةالتصديق‌على‌ملائمة‌القعلى‌التنفيذيين‌والمديرين‌الماليين‌

املات‌والاتفاقيات‌خارج‌معوهو‌الإفصاح‌المتزايد‌عن‌ال:‌تقرير‌الإفصاحات‌المالية‌المعززة:‌لثا ‌ثا

‌أثر‌مادي‌حالي‌ ويتعين‌على‌,‌و‌مستقبلي‌على‌الموقف‌المالي‌للشركةأالميزانية‌والتي‌يكون‌لها

‌.وتطوير‌نظام‌محسن‌للمساءلة‌المحاسبية‌البورصة‌أن‌تقوم‌بدراسة‌طبيعة‌تلك‌الاتفاقيات

‌ويعني‌توقيع‌المديرين‌التنفيذيين‌على‌إقرارات‌ضرائب‌الشركة:‌إقرارات‌ضرائب‌الشركة:‌رابعا

تحدد‌الممارسات‌التي‌تهدف‌إلى‌,‌يتألف‌هذا‌الباب‌من‌أربعة‌أقسام:‌موارد‌اللجنة‌وسلطتها:‌خامسا ‌

‌الم ‌في‌سوق‌الأوراق ‌المستثمرين ‌ثقة ‌المالييناستعادة ‌المحللين ‌مع ‌في‌التعامل ‌الية ‌يعطي‌, كما

‌.الحق‌والسلطة‌للجنة‌مراقبة‌عمليات‌البورصة‌لفرض‌الرقابة‌على‌الأوراق‌المالية

عديدة‌من‌‌ا ‌ويتضمن‌هذا‌الباب‌في‌طياته‌أمور:‌ولية‌الشركات‌عن‌الغش‌الجنائيمدى‌مسؤ:‌سادسا ‌

‌:أهمها

‌وأحكام‌-1 ‌ذات‌طابع‌جديد ‌تقع‌على‌بالسجن‌للتلاع‌فرض‌غرامات‌شديدة ب‌بالسجلات‌المالية

 .ولين‌التنفيذيين‌والماليينالمسؤ

 .حدأدنى‌ك‌ومراجعة‌سجلات‌الحسابات‌للشركات‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌كامسإأن‌يتم‌‌-2

‌للموظفين‌الذين‌يبلغون‌السلطات‌بوقوع‌عمليات‌الغش‌والتلاعب‌في‌‌-3 ‌اللازمة ‌الحماية توفير

 .التقارير‌المالية

‌سابعا ‌ ‌المسؤ: ‌جرائم ‌على ‌ولينالمعاقبة ‌ا: ‌هذا ‌على‌ويتضمن ‌شديدة ‌عقوبات ‌نصوص لباب

‌عشرالمسؤ ‌تصل‌إلى‌خمسة‌ملايين‌دولار‌والسجن‌لمدة ‌قد ‌عليهم ن‌يولين‌وذلك‌بفرض‌غرامة

‌.تعد‌على‌أنها‌صحيحة‌,وذلك‌لشهادتهم‌أو‌لإفادتهم‌بمعلومات‌فصلية‌أو‌سنوية‌خاطئة‌,سنة
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ول‌اويح,‌أوكسلي‌ضمان‌استقلال‌المراجعين‌–يحاول‌قانون‌ساربينز‌:‌ة‌المراجع‌استقلالي:‌ثامنا ‌

‌المراجعين‌ ‌بكون ‌المرتبطة ‌الأساسية ‌المشكلات ‌من ‌لواحدة ‌التصدي ‌القانون ‌من ‌الجانب هذا

‌للشركة ‌مراقبين ‌الهدف‌, ‌هذا ‌بالآتيأولتحقيق ‌القانون ‌لزم ‌أداء‌: ‌المحاسبة ‌شركات ‌على يحظر

‌نشاط‌المراجعة‌وأنشط ‌ويعطي‌‌استشاريةة ‌الواحدة ‌للشركة ‌في‌مجلس‌إدارة‌معا  ‌المراجعة لجنة

‌السلطة ‌من ‌المزيد ‌المراجعةع‌الشركة ‌أنشطة ‌فريق‌‌لى ‌في ‌الرئيسي ‌المراجعة ‌شريك ويجبر

‌شركة‌ ‌بواسطة ‌مراجعة ‌إجراء ‌ويحظر ‌الأقل ‌على ‌سنوات ‌خمسة ‌كل ‌التغيير ‌على المراجعة

التنفيذيين‌الكبار‌في‌الشركة‌العامة‌موظفا ‌لدى‌شركة‌المحاسبة‌إذا‌كان‌أي‌من‌الموظفين‌محاسبة‌

خلال‌العام‌الماضي‌ويطلب‌إجراء‌دراسة‌حول‌النتائج‌المحتملة‌لتناوب‌شركات‌المحاسبة‌إلزاميا ‌

‌.في‌إجراء‌عمليات‌المراجعة

الأوراق‌تعامل‌محلل‌الأوراق‌المالية‌عن‌طريق‌مؤسسات‌:‌التعارض‌في‌المصلحة‌للمحلل:‌تاسعا ‌

‌(.331ص‌,‌2111لطفي,‌.)‌الوطنية‌للأوراق‌المالية‌سواقالمالية‌المسجلة‌والأ

المحاسبة‌بتقديم‌دراسات‌وتقارير‌‌شركةوينص‌هذا‌الباب‌على‌قيام‌:‌الدراسات‌والتقارير:‌عاشرا ‌

‌:من‌أهمها‌,ةعدّ‌‌ا ‌تتضمن‌في‌مجملها‌أمور

‌.وك‌الذي‌قد‌يتنافى‌مع‌المنافسةاندماج‌الشركات‌المحاسبية‌الكبرى‌وأثرها‌على‌السل‌-1

‌محاسبين‌‌-2 ‌من ‌المالية ‌الأوراق ‌قانون ‌منتهكي ‌أسماء ‌فيها ‌تندرج ‌وتقارير ‌دراسات إعداد

‌والو ‌المحاسبة ‌وشركات ‌الاستثمار ‌شؤون ‌في ‌والمستشارين ‌والمحامين ري‌ومديسطاء

‌.لخإ...المصارف

‌الأ‌-3 ‌مراقبة ‌لجنة ‌قبل ‌من ‌المتخذة ‌عرض‌للإجراءات ‌ومدى‌‌الماليةسواق ‌التنفيذ ‌درجة على

‌.شفافية‌التقارير‌المالية

‌و‌-4 ‌المصارف‌الاستثمارية ‌دراسات‌تتضمن‌في‌مجملها ‌الماليةإتقديم ‌لمراكزها ‌يضاح وذلك‌,

تحسبا ‌لعدم‌قيام‌المصارف‌بالتلاعب‌بأرباحها‌وإخفاء‌مركزها‌المالي‌الحقيقي‌كما‌حدث‌في‌حادثة‌

‌.انهيار‌شركة‌أنرون
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و‌القيام‌بعمل‌أن‌ثبت‌العبث‌بالسجلات‌المالية‌إ,‌ويتضمن‌هذا‌الباب‌عقوبات‌أخرى‌:الحادي‌عشر

عقوبات‌للانتقام‌من‌مخبرين‌ومبلغين‌غير‌صادقين‌وينص‌أيضا ‌على‌,‌آخر‌لعرقلة‌إجراء‌رسمي

‌.في‌تبليغهم‌عن‌شركات‌زورا ‌

‌‌‌‌‌‌‌ ‌الهدف‌من ‌أن ‌نجد ‌سبق ‌الثقإمما ‌إعادة ‌هو ‌أوكسلي ‌ساربينز ‌قانون ‌الأسواق‌صدار ‌في ة

إضافة‌متطلبات‌جديدة‌و,‌من‌خلال‌إعادة‌النظر‌أو‌تعديل‌قواعد‌ومعايير‌حوكمة‌الشركات,‌المالية

وإنشاء‌,‌وزيادة‌العقوبات‌الجنائية‌للانتهاكات‌الجوهرية‌للقوانين‌المتعلقة‌بأسواق‌المال,‌للإفصاح

‌.مجلس‌إشراف‌قوي‌على‌المراجع‌الخارجي

 :الإبلاغ الماليأوكسلي على ساربينز تأثير قانون  :ثالثا  

‌:لإبلاغ‌المالي‌ضمن‌النقاط‌التاليةبأن‌التشريع‌الجديد‌أثر‌على‌ا‌الجميع‌أتفقلقد‌

‌الأ‌-1 ‌على ‌يركز ‌الجميع ‌خلاقياتأصبح ‌المحاسبية, ‌بالبحث‌والدقة ‌‌وذلك ‌الإدارةعن ,‌طواقم

‌.ن‌بأخلاقيات‌وخبرات‌جيدةكانتقاء‌الموظفين‌الذين‌يتمتعو‌,والدقة‌المحاسبية‌في‌نفس‌الوقت

‌تحث‌على‌التفاني‌بالعمل‌والنزاهة‌-2 حيث‌قامت‌بعض‌الشركات‌بتوزيع‌,‌ظهور‌آليات‌جديدة

وبعض‌الشركات‌قامت‌,‌واجب‌بإتقانالبعض‌الملصقات‌على‌موظفيها‌تحثهم‌على‌النزاهة‌وأداء‌

‌بتوصي ‌لحثهم‌وتشجيهم‌وطمأنتهم ‌ومجلس‌إدارتها ‌لقاءات‌بين‌موظفيها ‌ل‌المعلومات‌دونبتنظيم

‌(.17ص‌,‌2111,‌الدوغجي)‌.وليةمسؤخوف‌من‌طائلة‌ال

‌من‌السابق‌تفعيل‌دور‌-3 ‌لجان‌المراجعة‌بشكل‌أكثر‌كفاءة من‌منطلق‌تعيين‌أعضاء‌مستقلين‌,

‌الكبيرة ‌والخبرة ‌النزيهة ‌بشكل‌كامل‌ومن‌أصحاب‌السمعة ‌المراجعين‌, ‌مشورة والحذر‌من‌أخذ

‌بالسابق‌الخارجيين ‌كان ‌كما ‌على‌أصحاب‌, ‌جوهرية ‌تطرح‌أسئلة ‌المراجعة ‌أصبحت‌لجان كما

كما‌أن‌لجان‌المراجعة‌,‌ولية‌عاليةوالمراجعين‌الخارجيين‌تنم‌على‌مسؤالمناصب‌العليا‌بالشركة‌

في‌على‌حل‌أي‌مشكلة‌من‌المراجعين‌الداخليين‌والخارجيين‌‌أصبحت‌متنفذة‌لدرجة‌أنها‌تلزم‌كلاّ ‌

‌.مقارنة‌بالسابقوقت‌قياسي‌
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لة‌أصحاب‌ءالتركيز‌على‌جودة‌الدخل‌انطلاقا‌من‌الصلاحيات‌الممنوحة‌للجان‌المراجعة‌بمسا‌-4

الحذر‌بشكل‌كبير‌عند‌‌تتوخىفلقد‌بدأت‌الإدارة‌,‌المناصب‌العليا‌بالشركة‌على‌كل‌صغيرة‌وكبيرة

‌.طرق‌المحاسبيةلأو‌تغيير‌أي‌من‌ا‌,الائتمانمنح‌

حيث‌بدأ‌ظهور‌تحسن‌على‌الآلية‌التي‌تدير‌بها‌الشركة‌,‌لمخاطر‌بشكل‌جيدالتعامل‌مع‌إدارة‌ا‌-5

‌.المخاطر‌خوفا‌من‌المساءلة‌المستمرة‌من‌قبل‌لجان‌المراجعة

قد‌بدأت‌الشركات‌بإجراء‌تغييرات‌جوهرية‌على‌المراجعة‌ف,‌التركيز‌على‌المراجعة‌الداخلية‌-6

‌الداخلية ‌كلاّ ‌, ‌شملت ‌مراجع‌والتي ‌أقسام ‌إنشاء ‌رسميمن ‌بشكل ‌داخلية ‌ة ‌الأقسام‌, ‌تلك وملء

‌ ‌على‌الأقل%‌81بالأشخاص‌المختصين‌بنسبة ‌المراجعة‌, ‌على‌تقارير ‌المراجعة واطلاع‌لجنة

‌(.‌28ص‌,‌2116,‌والخطيب,‌القشي.‌)الداخلية‌قبل‌رفعها‌لأصحاب‌المناصب‌العليا‌بالشركة

 :مدى جودة الإبلاغ المالي بعد التشريع الجديد  :رابعا  

‌:اتفق‌الجميع‌تقريبا‌بأن‌التشريع‌الجديد‌أثر‌على‌جودة‌الإبلاغ‌المالي‌ضمن‌النقاط‌التاليةلقد‌

‌الحسابات‌-1 ‌بإدارة ‌السابق ‌من ‌أكثر ‌اهتماما ‌أولت ‌قد ‌الشركة ‌إدارات ‌إن ‌أصحاب‌, وأصبح

‌المعايير‌ ‌استخدام ‌على ‌التركيز ‌يخص‌الحسابات‌حيث‌يتم ‌بما ‌موضوعية ‌أكثر ‌العليا المناصب

واللقاءات‌التي‌تعقدها‌لجنة‌المراجعة‌مع‌أصحاب‌المناصب‌العليا‌بالشركة‌,‌ة‌بحذافيرهاالمحاسبي

‌بتوظيف‌أشخاص‌ ‌الشركة ‌إرغام ‌على ‌كبير ‌أثر ‌لها ‌أصبح ‌الخارجيين خبرة‌‌ذويوالمراجعين

راء‌المراجعين‌الخارجيين‌في‌العديد‌آاعتماد‌الشركة‌على‌‌وذلك‌لتجنب‌,عالية‌بمعايير‌المحاسبة

‌المواض ‌المحاسبيةمن ‌يع ‌قبل‌, ‌من ‌الإبداعية ‌المحاسبة ‌استخدام ‌يقلل ‌سوف وبهذا

‌(.17ص,‌2111,‌الدوغجي.)الشركة

‌يرإ‌-2 ‌التي ‌للشركة ‌الاستشارات ‌تقديم ‌عن ‌الخارجيين ‌المراجعين ‌أعمالهاابعاد ‌جعون وجعل‌,

إلزام‌‌وخصوصا ‌,‌هم‌في‌جعلها‌عملية‌مجدية‌وأقرب‌للمثاليةمما‌يس,‌التركيز‌على‌عملية‌المراجعة

‌.المراجعين‌الخارجيين‌بمقابلة‌لجنة‌المراجعة‌وتقديم‌تقاريرهم‌إليها
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فاعلة‌فيجب‌إيقاف‌قسم‌المراجعة‌أن‌تكون‌عملية‌المراجعة‌الداخلية‌ليرى‌الجميع‌بأننا‌إذا‌أردنا‌‌-3

ويجب‌أن‌يقوم‌,‌فقطبل‌تركيز‌جهوده‌على‌عملية‌المراجعة‌‌,الداخلية‌عن‌عملية‌تدريب‌الموظفين

‌للمراجعة ‌خطط ‌أي ‌وضع ‌على ‌الإقدام ‌قبل ‌المخاطر ‌تحليل ‌بعمليات ‌مراجعة‌, ‌على والتركيز

‌بشكل‌أكبر‌من‌السابق ‌المجالات‌المالية ‌الأثر‌, ‌الداخلي‌سيكون‌له ‌المراجع والاقتناع‌بأن‌تقرير

‌.الرئيسي‌في‌إنجاح‌الشركة

‌ل‌-4 ‌بأن ‌الجميع ‌اتفق ‌أصبحت‌عصبا  ‌المراجعة ‌الشركة‌رئيسيا ‌جان ‌في‌عمل ‌بعد‌, وخصوصا 

,‌القشيو,‌دهمش.)‌برة‌العاليةأصحاب‌السمعة‌النزيهة‌والخ‌تركيزها‌على‌توظيف‌أعضائها‌من‌

‌(.5ص‌,‌2114

‌إنرونمن‌بينها‌شركة‌التي‌الأمريكية‌انهيار‌كبرى‌الشركات‌‌بأنمما‌سبق‌يمكن‌القول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌للمراجعة‌أندرسون‌وشركةللطاقة ,‌ ‌تتضمنها‌‌إلىأدى ‌التي ‌المحاسبية ‌المعلومات ‌في ‌الثقة فقد

‌القوائم‌المالية‌للشركات ‌للتلاعب‌في‌تطبيق‌المعايير‌والمبادي‌المحاسبية‌ونقص‌الإفصاح‌, نظرا 

إعادة‌الثقة‌في‌مهنة‌ى‌إلإلى‌صدور‌قانون‌ساربينز‌أوكسلي‌والذي‌يهدف‌أدى‌كل‌هذا‌,‌والشفافية

‌التقارير ‌وكذلك ‌والمراجعة ‌الشركات‌المحاسبة ‌عن ‌الصادرة ‌المالية ‌أصحاب‌, ‌حقوق وحماية

وكذلك‌تعزيز‌العقوبات‌في‌الجرائم‌,‌تعزيز‌الإفصاح‌والشفافيةمن‌خلال‌,‌المصالح‌في‌الشركات

‌.المالية‌والاختلاسات

  :الشركات لحوكمة البنية التحتية 2-1-17

‌مؤسسيا ‌‌إطارا ‌‌تشكل‌والتي‌بنية‌تحتية‌يلزمنا‌فإنه‌الشركات‌حوكمة‌مفهوم‌تطبيق‌يتم‌لكي‌‌‌‌‌‌

‌على‌المقدم‌الوصف‌ويقوم‌ملموس,‌أثر‌ولها‌فعالية‌ذات‌الحوكمة‌تصبح‌كي‌وهاما ‌‌ضروريا ‌

‌لبحث‌الخاصة‌للمشروعات‌الدولي‌المركز‌عمل‌لجنة‌أعضاء‌مع‌مستديرة‌طاولة‌مناقشات‌أساس

‌:يلي‌كما‌نجدها‌للحوكمة‌المؤسسي‌الإطار‌مكونات‌وبتحليل‌الشركات,‌حوكمة‌موضوع بن‌)

‌(.61ص‌,‌2117,‌درويش
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‌‌:الملكية‌حقوق‌-1 ‌الملكية ‌حقوق ‌اقتصاد‌لإنشاء‌أهمية‌والأكثر‌الأساسية‌التشريعات‌أحدتعتبر

‌فإن‌,الخاصة‌الملكية‌حقوق‌ينشئ‌الذي‌الملكية‌حقوق‌نظام‌هو‌السوق‌أساس‌على‌قائم‌ديمقراطي

‌وجه‌على‌تحدد‌وواضحة‌بسيطة‌معايير‌ولوائحها‌الملكية‌حقوق‌قوانين‌تضع‌أن‌الأساسية‌الأمور

‌بطريقة‌للمعلومات‌التسجيل‌ومعايير‌الحقوق‌هذه‌تبادل‌أو‌تجميع‌يمكن‌وكيف‌ماذا,‌يملك‌من‌الدقة

‌:التشريع‌من‌نوعين‌هناك‌فإن‌الصدد‌هذا‌وفي‌,معقولة‌تكلفة‌وذات‌زمنيا ‌‌مرتبة

‌كشخصية‌بوجودها‌الإعتراف‌طريق‌عن‌قانونية‌شخصية‌للشركات‌يعطي‌الذي‌التشريع‌:أولا ‌

‌إلتزامات‌حدود‌وتوضيح‌للشركة‌الأساسي‌النظام‌متطلبات‌ويحدد‌أصحابها‌عن‌مستقلة‌قانونية

‌.الشركة‌أصحاب

‌.المشتركة‌الشركات‌بإنشاء‌تسمج‌التي‌التشريعات:‌ثانيا ‌

‌لوائح‌هناك‌يكن‌لم‌ما‌وغيرها‌التجارية‌العمليات‌من‌الكثير‌إجراء‌نستطيع‌لن‌:العقود‌قانون‌-2

‌على‌التشريعات‌هذه‌تعمل‌أن‌الأساسية‌الأمور‌ومن‌,ونفادها‌العقود‌سلامة‌تضمن‌وتشريعات

‌.وغيرهم‌الأعمال‌وأصحاب‌والدائنين‌الموردين‌حماية

‌الأساسية‌الركائز‌أحد‌سليم‌مصرفي‌نظام‌وجود‌يعتبر‌حيث‌:التنظيم‌جيد‌مصرفي‌قطاع‌-3

‌المال‌رأس‌المصرفي‌القطاع‌ويوفر‌الشركات‌وقطاع‌المالية‌الأوراق‌سوق‌عمل‌لسلامة‌المطلقة

‌المصرفي‌النظام‌في‌الجيدة‌الحوكمة‌وجود‌ويعتبر‌,ونموها‌الشركات‌لعمليات‌والسيولة‌اللازم

‌عن‌وفضلا ‌‌التمويل,‌معظم‌بتوفير‌مصارفال‌تقوم‌حيث‌النامية,‌الدول‌في‌خاصة‌بصفة‌هاما ‌‌أمرا ‌

‌وإلى‌التذبذبات‌من‌أكبر‌لقدر‌مصارفال‌تعريض‌إلى‌أدى‌المالية‌الأسواق‌تحرير‌فإن‌هذا,

‌النظم‌في‌الحوكمة‌ضعف‌أن‌وروسيا‌آسيا‌شرق‌أزمات‌أثبتت‌وقد‌جديدة,‌ائتمانية‌مخاطر

‌,خطير‌بشكل‌القومية‌الإقتصاديات‌يدمر‌أن‌يمكن‌الأموال‌لرؤوس‌الضخم‌والهروب‌المصرفية

‌الوقت‌في‌والسلامة‌بالأمن‌تميزه‌مع‌مرن‌مالي‌نظام‌وجود‌ويدعم‌يعزز‌إطار‌وجود‌فإن‌ولذا

‌.الأهمية‌من‌كبير‌قدر‌وعلى‌حاسما ‌‌أمرا ‌‌يعتبر‌نفسه
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‌منظمة‌آليات‌يضع‌تشريع‌وجود‌إن‌:الملكية‌ونزع‌الإفلاسو‌الإستثمار‌من‌الخروج‌آليات‌‌-4

‌تصفية‌يمكن‌حتى‌أساسيا ‌‌أمرا ‌‌يعتبر‌متساوية‌عادلة‌ةيصفت‌تحقق‌الإستثمار‌من‌للخروج

‌هو‌هنا‌الأمر‌يطلبه‌وما‌تماما ,‌تتبدد‌أن‌قبل‌منتجة‌لمشروعات‌تخصيصها‌وإعادة‌الاستثمارات

‌الإفصاح‌بمعايير‌تلتزم‌أن‌المالية‌وغير‌المالية‌شركاتال‌من‌تطلب‌التي‌واللوائح‌القوانين‌وضع

‌وكفاءة‌بسرعة‌تسمح‌وإجراءات‌قوانين‌جانب‌إلى‌,والتزاماتها‌بديونها‌يتعلق‌ما‌في‌المنتظم‌الدقيق

‌سواء‌حد‌على‌المصالح‌وأصحاب‌الدائنين‌بين‌المساواة‌تحقق‌الملكية,‌ونزع‌الإفلاس‌إجراءات

‌وذلك‌الداخليين‌جانب‌من‌الأصول‌نهب‌عمليات‌يسهل‌التشريعات‌أو‌الآليات‌هذه‌وجود‌وعدم

‌.واسع‌نطاق‌على

‌العمل‌في‌بالكفاءة‌يتصف‌الذي‌المالية‌الأوراق‌سوق‌إن‌:المالية‌للأوراق‌سليمة‌أسواق‌وجود‌-5

‌:يلي‌ما‌يتطلب

‌مسؤوليات‌على‌وتنص‌وتداولها,‌والسندات‌للأسهم‌الشركات‌إصدار‌كيفية‌تحكم‌قوانين‌وجود.‌أ

‌.وغيرهم‌السوق‌ووسطاء‌المالية‌الأوراق‌مصدري‌والتزامات

‌ب ‌والإفصاح‌الشفافية‌معايير‌أساس‌على‌تقوم‌المالية‌الأوراق‌سوق‌في‌للقيد‌متطلبات‌وجود.

‌.للأسهم‌مستقلة‌سجلات‌وجود‌مع‌الشديد

‌.الأقلية‌المساهمين‌حقوق‌تحمي‌قوانين‌وجود.‌ج

‌.وغيرها‌المالية‌الأوراق‌لجنة‌مثل‌حكومية‌هيئة‌وجود.‌د

‌الخارجية‌الرقابة‌في‌الهامة‌العناصر‌أحد‌التنافسية‌الأسواق‌وجود‌يعتبر‌:التنافسية‌الأسواق‌-6

‌حصتها‌تخفيض‌أو‌ضياع‌خشية‌والإنتاجية‌الكفاءة‌تحقيق‌على‌ترغمها‌والتي‌الشركات‌على

‌الأعمال,‌تنظيم‌على‌الإقدام‌عزيمة‌تثبيط‌إلى‌التنافسية‌الأسواق‌وجود‌نقص‌ويؤدي‌السوقية,

‌الأمور‌من‌فإن‌السبب‌ولهذا‌الإنتاجية,‌خفض‌إلى‌ويؤدي‌والفساد,‌الإدارة‌تحصين‌ويعزز

‌في‌تنافسية‌وتكون‌بالوضوح‌تتسم‌تجارية‌بيئة‌إنشاء‌إلى‌واللوائح‌القوانين‌تؤدي‌أن‌الحاسمة

‌.ذاته‌الوقت
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‌التنافسية‌التجارية‌الأعمال‌بيئة‌في‌الحيوية‌العناصر‌أحد‌يتمثل‌شركاتال‌على‌الاستيلاء‌أسواق‌-7

‌تحسين‌على‌إما‌الداخليين‌ويشجعهم‌بمعاقبة‌السوق‌هذا‌ويقوم‌الشركات,‌لانضباط‌سوق‌وجود‌في

‌سيطرتهم‌لخطر‌التعرض‌أو‌شركةال‌أداء ‌النتيجة‌بإعتباره‌الإفلاس‌طريق‌عن‌عليها‌ضياع

‌أن‌ظروف‌ظل‌في‌يمكنهم‌المستثمرين‌أو‌شركاتال‌أن‌يعني‌ما‌لتصرفاتهم‌وهو‌النهائية ‌معينة

‌ستؤدي‌لها‌إدارتهم‌أمل‌على‌الأداء,‌منخفضة‌شركة‌على‌يسيطروا ‌قيمة‌تحقيق‌إلى‌بأنفسهم

‌.وواضحة‌محددة‌تنفيذية‌قوانين‌وكذلك‌معينة‌وجود‌قواعد‌من‌بد‌لا‌الحالة‌هذه‌وفي‌لها,‌إضافية

‌واضحة‌وإجراءات‌قواعد‌أن‌تكون‌هناك‌يجب‌:والشفافية‌بالعدالة‌تتسم‌خصخصة‌إجراءات‌-8

‌وشفافة‌المعالم ‌أمرأ‌الشركات‌خصخصة‌وتوقيت‌كيفية‌على‌تنص‌ودقيقة ‌ومن‌أساسيا ‌‌يعتبر

‌ومحيط‌بيئة‌على‌سلبا ‌‌والتأثير‌تخريب‌الاقتصاد‌إلى‌السيئة‌الخصخصة‌نظم‌تؤدي‌أن‌الممكن

‌.الأعمال

‌بالوضوح‌تتميز‌حتى‌الضريبية‌النظم‌إصلاح‌ينبغي‌حيث‌:وشفافة‌واضحة‌ضريبية‌نظم‌-9

‌للمسؤولين‌يسمح‌المالية‌الخاصة‌بالتقارير‌الإجراءات‌تعدد‌فإن‌الصدد‌هذا‌وفي‌والدقة,‌والبساطة

‌الضرائب‌ولوائح‌قوانين‌أن‌كما‌إلغاؤه,‌يجب‌ولذا‌الشخصي,‌الإختيار‌من‌كبير‌قدر‌بممارسة

‌وبأوقات‌بفاعلية‌ويجب‌تنفيذها‌المالية‌البيانات‌عن‌الإفصاح‌من‌كافيا ‌‌قدرا ‌‌تتطلب‌أن‌أيضا ‌‌ينبغي

‌.محددة

‌يعمل‌الذي‌المستقل‌القضائي‌النظام‌يعتبر‌حيث‌:جيد‌بشكل‌ويعمل‌مستقل‌قضائي‌نظام‌وجود‌-11

‌يمكن‌ولا‌السوق,‌أساس‌على‌القائم‌الديمقراطي‌الاقتصاد‌في‌المؤسسات‌أهم‌من‌واحدا ‌‌جيد‌بشكل

‌قضائي‌نظام‌هناك‌يكن‌لم‌ما‌أثر‌أي‌تحقق‌أن‌وضعها‌تم‌التي‌الضرورية‌الإجراءات‌من‌لأي

‌القانون,‌حكم‌على‌يحافظ‌ثم‌ومن‌وعدالة,‌وبكفاءة‌بإستمرار‌القوانين‌تنفيذ‌على‌يسهر‌سليم

‌الأساسية‌الإدارية‌الطاقات‌دعم‌تقوية‌على‌تساعد‌التي‌الآليات‌من‌مجموعة‌وضع‌يجب‌وبالتالي

‌.التنفيذ‌على‌والقدرة

‌طريق‌عن‌الفساد‌لمناهضة‌فعالة‌إجراءات‌تنفيذ‌يمكن‌حيث‌:للفساد‌المناهضة‌الاستراتيجيات‌-11
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‌بتضارب‌الخاصة‌القوانين‌وتوضيح‌بينهما,‌فيما‌والتنسيق‌والتنظيمية‌القانونية‌النصوص‌تحديد

‌والالتزام‌وإتباع‌الحكومية‌التوريدات‌بشأن‌الشفافية‌الدولية‌منظمة‌دستور‌وتنفيذ‌وإتباع‌المصالح

‌.للرشوة‌المناهض‌والتنمية‌الإقتصادي‌التعاون‌منظمة‌باتفاق

‌الحكومية‌والأجهزة‌الإدارات‌إصلاح‌الضروري‌من‌:الحكومية‌والأجهزة‌الإدارات‌إصلاح‌-12

‌التنسيق‌طريق‌عن‌ذلك‌يتم‌أن‌ويمكن‌,كفؤة‌غير‌وصارت‌البيروقراطية‌في‌مفرطة‌أصبحت‌التي

‌طبقا ‌‌بانتظام‌الأجهزة‌هذه‌أداء‌وتقييم‌تبسيطها‌مع‌الأجهزة‌تلك‌في‌الداخلي‌العمل‌إجراءات‌بين

‌في‌شامل‌وبشكل‌فورا ‌‌الضعيف‌الأداء‌لتحسين‌إجراءات‌وتنفيذ‌تماما ‌‌ومحددة‌واضحة‌لمعايير

‌.إليه‌تحتاج‌التي‌الجهات

‌الآليات‌وضع‌يجب‌حيث‌:الحكومية‌للأجهزة‌التنفيذ‌وطاقة‌الإدارية‌الطاقة‌ودعم‌تقوية‌-13

‌الموظفين‌هيئة‌وتهذيب‌صقل‌مثل‌الإدارية‌الطاقات‌واستمرار‌تقوية‌على‌تساعد‌والتي‌المختلفة

‌قابلة‌مهنية‌معايير‌أساس‌على‌الموظفين‌وترقية‌وتعيين‌جيدا ‌‌المؤهلين‌المدنيين‌العاملين‌بين‌من

‌...الخ‌جيدة‌ومرتبات‌مهني‌تدريب‌تقديم‌وأيضا ‌‌للإختيار

‌إصلاح‌يتطلب‌الشركات‌لحوكمة‌المؤسسي‌الإطار‌إنشاء‌إن‌:للمشاركة‌روتينية‌آليات‌إنشاء‌‌-14

‌ضمان‌يمكن‌وحتى‌منها,‌بدلا ‌‌جديدة‌ولوائح‌قوانين‌ووضع‌الموجودة‌واللوائح‌القوانين‌من‌كثير

‌الفرصة‌المواطنين‌لدى‌تكون‌أن‌يجب‌فإنه‌ممهد,‌ملعب‌خلق‌على‌الجديد‌الإطار‌يعمل‌أن

‌عملية‌في‌للمشاركة‌روتينية‌آليات‌إنشاء‌الأساسية‌الأمور‌ومن‌الإطار,‌هذا‌تشكيل‌في‌للمشاركة

‌.يومي‌أساس‌على‌السياسة‌وضع

‌أداء‌وتتبع‌مراقبة‌يمكن‌حتى‌:الاستقصاء‌على‌وقدرة‌خبرة‌ذي‌إعلامي‌جهاز‌قيام‌تشجيع‌‌-15

‌التي‌القرارات‌عن‌معلومات‌إلى‌يحتاجون‌وغيرهم‌والعاملين‌والدائنين‌المستثمرين‌فإن‌المديرين

‌مجلس‌أعضاء‌من‌النقيض‌وعلى‌,شركةال‌أداء‌وعن‌الإدارة‌مجلس‌وأعضاء‌المديرون‌يتخذها

‌لتجميع‌الموارد‌أو‌الوقت‌لديهم‌ليس‌المستثمرين‌وصغار‌المصالح‌أصحاب‌فإن‌الشركة‌إدارة



62 
 

‌وخاصة‌الإعلام‌جهاز‌دور‌يأتي‌وهنا‌السليمة,‌القرارات‌لإتخاذ‌المطلوبة‌المعلومات‌وتحليل

‌.المالي‌الإعلام

‌فجوة‌سد‌على‌تعمل‌جماعات‌أو‌أفراد‌هم‌السمعة‌بناء‌وكلاء‌:السمعة‌بناء‌وكلاء‌وتقوية‌دعم‌-16

‌وتوفير‌لجمع‌السعي‌طريق‌عن‌العمل‌بهذا‌يقومون‌وهم‌والخارجيين,‌الداخليين‌بين‌المعلومات

‌مهنية‌معايير‌وضع‌طريق‌وعن‌,شركاتال‌وعن‌الداخليين‌أداء‌عن‌للخارجيين‌المعلومات‌تلك

‌المعايير,‌بتلك‌والالتزام‌للمحافظة‌عقوبات‌بفرض‌يقومون‌وأحيانا ‌‌بالضغط‌يقومون‌ثم‌عالية,

‌فيها‌يزدهر‌أن‌يمكن‌التي‌اللازمة‌والبيئة‌الضروري‌التدريب‌توفير‌المهم‌من‌فإن‌السبب,‌ولهذا

‌,والمراجعة‌المحاسبة‌خبراء‌مثل‌التنظيم‌ذاتية‌جهات‌,الوكلاء‌أمثلة‌ومن‌الوكلاء,‌أولئك‌عمل

‌,المحامون‌,الشركات‌حوكمة‌تحليل‌وفي‌الإستثمار‌بنوك‌في‌بالعمل‌القائمون‌,الإعلام‌جهاز

‌...إلخ‌والمساهمين‌المستثمرين‌نشطاء‌,البيئة‌خبراء‌,لمستهلكينا‌ءطانش

‌اتحادات‌مثل‌الخاص‌القطاع‌لأعضاء‌يمكن‌:النزاهة‌أساس‌على‌قائم‌للأعمال‌نشط‌مجتمع‌-17

‌الدول‌من‌كثير‌في‌الدور‌بهذا‌فعلا ‌‌يقومون‌وهم‌هاما ,‌دورا ‌‌يلعبوا‌أن‌التجارية‌والغرف‌العمال

‌والممارسات‌للسلوك‌محلية‌دساتير‌وضع‌طريق‌عن‌الشركات‌حوكمة‌تشجيع‌على‌ويعملون

‌.المسؤولية‌عن‌المحاسبة‌وقابلية‌والشفافية‌والوضوح‌العدالة‌أساس‌على‌تقوم‌للأعمال‌الأخلاقية

‌المصالح‌أصحاب‌مع‌بوضوح‌تتعامل‌التي‌شركاتال‌:المصالح‌أصحاب‌مع‌سليمة‌علاقات‌-18

‌مخاطر‌من‌حد‌أدنى‌إلى‌تقلل‌الأجل‌طويل‌الاستراتيجي‌التخطيط‌جلسات‌في‌معها‌وتضمهم

‌باهظة‌لمبالغ‌تقاضيهم‌طريق‌عن‌الشركة‌من‌الموارد‌انتزاع‌في‌لقوتهم‌المصالح‌أصحاب‌إستخدام

‌شركةال‌بين‌السليمة‌الصحيحة‌للعلاقات‌يمكن‌كذلك‌المتخصصة,‌المدخلات‌بعض‌مقابل

‌التوجه‌أن‌والخلاصة‌والعاملين,‌للشركة‌السوقية‌الحصة‌زيادة‌على‌تعمل‌أن‌المصالح‌وأصحاب

‌والاستراتيجيات‌نفسه‌الاتجاه‌في‌معا ‌‌يمضيان‌الأرباح‌وتعظيم‌المصالح‌بأصحاب‌الإهتمام‌نحو

‌.المزدوجة‌الأهداف‌هذه‌أساس‌على‌تقوم‌إنما‌للشركات‌الناجحة
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قبل‌البدء‌في‌تطبيق‌حوكمة‌الشركات‌لابد‌من‌تهيئة‌البنية‌التحتية‌مما‌سبق‌يمكن‌القول‌بأنه‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.والنظم‌والهياكل‌والمؤسساتمن‌خلال‌وضع‌السياسات‌,‌اللازمة‌لها

 :نبذة عن نشأة سوق الأوراق المالية الليبي ‌2-2-2

بتقرير‌بعض‌الأحكام‌‌2111لسنة‌(‌21)إلى‌القانون‌رقم‌‌الليبي‌استناداسوق‌المال‌‌ئأنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌

أن‌تتولى‌اللجنة‌على‌من‌القانون‌(‌11)حيث‌نصت‌المادة‌,‌في‌شأن‌مزاولة‌الأنشطة‌الاقتصادية

‌‌الشعبية ‌سابقا ‌)العامة ‌في‌ليبيا( ‌تأسيس‌سوق‌المال ‌إليها ‌التي‌يسند ‌الجهة ‌تحديد والتي‌بدورها‌,

‌والاستثمار ‌والتجارة ‌للاقتصاد ‌العامة ‌الشعبية ‌السوق‌إلى‌اللجنة (‌سابقا ‌)أسندت‌اختصاص‌إنشاء

‌.2115لسنة‌(‌115)بموجب‌قرارها‌رقم‌

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌إعلى ‌العامة ‌الشعبية ‌اللجنة ‌قامت ‌هذا ‌والاستثمارثر ‌والتجارة ‌سابقا ‌)للاقتصاد بوضع‌(

بشأن‌م‌2116لسنة‌(‌134)رقم‌(‌سابقا ‌)حالته‌إلى‌اللجنة‌الشعبية‌العامة‌إمشروع‌للنظام‌الأساسي‌و

‌القرار‌أن‌السوق‌شركة‌‌,صدار‌نظامه‌الأساسيإو,‌إنشاء‌سوق‌المال‌الليبي وجاء‌في‌أحكام‌هذا

‌عامة ‌التجاري‌‌,مساهمة ‌في‌السجل ‌قيدها ‌‌11/17/2117بتاريخ‌تم ‌(541)تحت‌رقم ونظرا ‌,

‌الليبي‌أصدرت ‌‌للتطور‌في‌الهيكل‌التنظيمي‌للاقتصاد ‌(‌سابقا ‌)اللجنة‌الشعبية‌العامة رقم‌قرارها

(436‌ )‌ ‌للسوق2118لسنة ‌الأساسي ‌النظام ‌إصدار ‌بشأن ‌ت‌,م ‌صندوق‌حيث ‌إلى ‌تبعيته ‌نقل م

‌.ن‌مليون‌دينار‌ليبيخمسي‌وزيادة‌رأس‌ماله‌إلىالإنماء‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌

ظم‌بشأن‌سوق‌المال‌الليبي‌الذي‌ين‌2111لسنة‌(‌11)صدر‌القانون‌رقم‌‌2111وفي‌عام‌‌‌‌‌‌‌‌

‌12/12/2111وبتاريخ‌,‌2111لغاء‌كل‌ما‌يخالفه‌وفي‌سنة‌العمل‌في‌السوق‌والذي‌نص‌على‌إ

‌غير ‌العمومية ‌الجمعية ‌اجتماع ‌محضر ‌بموجب ‌للسوق ‌الأساسي ‌النظام ‌تعديل لسنة‌‌تادعمال‌تم

‌التاريخ‌2111 ‌بذات ‌المنعقد ,‌ ‌رقم ‌تحت ‌التجاري ‌بالسجل ‌قيده ‌تم ‌4525161)حيث بتاريخ‌(

18/11/2112(.www.ism.ly‌,25/15/2115.)‌

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

http://www.ism.ly/
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هدفت‌الدراسة‌إلى‌بيان‌مدى‌قدرة‌البنية‌التحتية‌للشركات‌الليبية‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌     

‌الحديث والتحديات‌,‌وتحديد‌المعوقات‌التي‌تحول‌دون‌ذلك,‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها

‌تواجههاالتي‌ ‌في‌الدراسة‌, ‌البيانات‌المستخدمة ‌جمع ‌الفصل‌لاستعراض‌أداة حيث‌خصص‌هذا

‌الاستبياناست) ‌مارة ‌الإحصائية‌( ‌والتحليلات ‌والأساليب ‌الدراسة ‌وعينة ‌بمجتمع والتعريف

واختبار‌,‌لخصائص‌عينة‌الدراسةالمستخدمة‌في‌تحليل‌البيانات‌وعرض‌نتائج‌التحليل‌الوصفي‌

وخصص‌,‌حيث‌تم‌تقسيمه‌إلى‌جزئيين‌خصص‌الأول‌للطريقة‌والإجراءات,‌فرضيات‌الدراسة

‌ا ‌لعرض‌وتحليل ‌إليها‌الثاني ‌توصلت ‌التي ‌والتوصيات ‌النتائج ‌ثم ‌الفرضيات, ‌واختبار لبيانات

‌.الدراسة

 الطريقة والإجراءات 3-2

‌‌وتهدف‌‌‌‌‌‌ ‌تم ‌التي ‌والإجراءات ‌عرض‌الطريقة ‌عام‌اإلى ‌بشكل ‌الدراسة ‌منهجية ‌في تباعها

‌.والأدوات‌التي‌تم‌استخدامها‌للقياس

 :مجتمع وعينة الدراسة 3-2-1

‌‌‌‌‌‌‌ ‌الجدول ‌في ‌المدرجة ‌الشركات ‌من ‌الدراسة ‌أ)يتألف‌مجتمع )‌ ‌الليبي ‌المال وعددها‌بسوق

(13‌ ‌‌ثلاث( ‌شركة ‌عشرة ‌الشركات ‌‌المدرجوهي ‌حيث ‌بالسوق ‌متطلبات‌إأسهمها ‌تلبي نها

‌.الإفصاح‌والإدراج‌بالسوق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌تتألف ‌حين ‌في ‌عينة ‌الدراسة ‌من ‌فئات ‌هيثلاث ‌للشركات‌‌اتالإدار‌وموظف: المالية

‌ ‌الجدول ‌في ‌أ)المدرجة ‌الليبي( ‌المال ‌المعتمدو‌,بسوق ‌الخارجيون ‌المال‌والمراجعون ‌بسوق ن

‌الليبي ‌هيئة‌سوق‌المال‌الليبي)‌المسؤولة‌على‌الشركات‌التشريعة‌ووكذلك‌جهات‌الرقاب, إدارة‌,

وهي‌(‌‌الاقتصادإدارة‌الشركات‌بوزارة‌,‌الرقابة‌على‌المصارف‌والنقد‌بمصرف‌ليبيا‌المركزي

والجدول‌,‌الجهات‌المناط‌بها‌قانونا ‌إصدار‌التشريعات‌المنظمة‌لعمل‌هذه‌الشركات‌ومراقبة‌أدائها

‌.عينة‌الدراسةمجتمع‌ويبين‌(‌1-3)رقم‌

 ( 1-3)جدول 
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‌حجم مجتمع وعينة الدراسة

‌النسبة‌حجم‌العينة‌حجم‌المجتمع‌انــــــالبي

‌%‌96‌77‌81الإدارة‌المالية

‌%‌17‌15‌88والتشريع‌الرقابة

‌%‌24‌18‌75المراجعون‌الخارجيون

‌%‌137‌111‌81المجموع

 

 :جمع البيانات مصادر 3-2-2

‌:اعتمدت‌هذه‌الدراسة‌على‌نوعين‌من‌البيانات‌هما‌‌‌‌‌‌‌

 :البيانات الأولية -أ

التي‌تم‌تصميمها‌استنادا ‌على‌‌ستمارة‌الاستبيانراسة‌في‌جمع‌بيانتها‌الأولية‌على‌ااستندت‌الد‌‌‌‌‌‌

‌ ‌الدراسة ‌فرضيات ‌السابقة ‌الشعلان)والدراسات ,2118‌ ‌أبوحمام, ‌بعض‌موب‌(2119, ساعدة

‌.طالبالمختصين‌ومشرف‌ال

 :البيانات الثانوية -ب

المجلات‌و,‌وذلك‌من‌خلال‌الاطلاع‌على‌الكتب,‌تم‌الرجوع‌إلى‌ما‌كتب‌بالأدب‌المحاسبي‌‌‌‌‌

‌المحكمة ‌العلمية ‌العلميةو, ‌والمنشورات ‌الدوريات ‌الماجستير‌, ‌رسائل ‌من ‌السابقة والدراسات

‌الدكتوراه ‌وأطروحات ‌الدراسة, ‌بموضوع ‌الصلة ‌ذات ‌الأخرى ‌المصادر ‌من ‌وغيرها لغرض‌,

‌.الحصول‌على‌البيانات‌والمعلومات‌اللازمة‌بالجانب‌النظري‌للدراسة

 :أداة الدراسة 3-2-3

القسم‌‌حيث,‌اشتملت‌على‌قسمين‌مارة‌استبياناستم‌تصميم‌لغرض‌تحقيق‌أهداف‌الدراسة‌ت‌‌‌‌‌

‌تتناول‌مجموعاتفقد‌تضمن‌ستة‌أما‌القسم‌الثاني‌,‌الديمغرافية‌لعينة‌الدراسة‌بياناتالأول‌تناول‌ال

 :الآتية‌جوانب‌ال
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‌و‌-1 ‌الرقابة ‌لجهات ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌مدى ‌الشركات‌‌التشريعقياس ‌على ‌المسؤولة الليبية

‌الحديث‌ على‌عدد‌‌,حيث‌احتوتالمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها

‌.فقرة(‌11)

‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌‌-2 ‌المدرجة ‌للشركات‌الليبية ‌التحتية ‌البنية قياس‌مدى‌قدرة

‌.فقرة(‌18)على‌‌حيث‌احتوت‌,الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

المسؤولة‌على‌الشركات‌الليبية‌‌التشريعبيان‌المعوقات‌التي‌تحول‌دون‌تبني‌جهات‌الرقابة‌و‌-3

‌.فقرات(‌7)على‌‌حيث‌احتوت‌,المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌للحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌الحوكمة‌‌-4 ‌الليبي ‌المالي ‌بالسوق ‌المدرجة ‌الشركات ‌تبني ‌دون ‌تحول ‌التي ‌المعوقات بيان

‌.فقرة(‌13)على‌‌واحتوت‌,مفهومها‌الحديثب

المسؤولة‌على‌الشركات‌المدرجة‌في‌الليبية‌‌التشريعبيان‌التحديات‌التي‌تواجه‌جهات‌الرقابة‌و‌-5

‌.فقرات(‌8)على‌‌واحتوت‌,لحوكمة‌بمفهومها‌الحديثدون‌تبني‌االسوق‌المالي‌الليبي‌

6-‌‌ ‌تواجه ‌التي ‌التحديات ‌السوقبيان ‌في ‌المدرجة ‌الحوكمة‌‌الشركات ‌تبني ‌دون ‌الليبي المالي

‌‌.فقرة‌(14)على‌‌احتوتو‌,بمفهومها‌الحديث

بهدف‌توضيح‌,‌على‌عينة‌الدراسة‌بمعرفة‌الباحث‌مارة‌استبياناست(‌111)وقد‌تم‌توزيع‌عدد‌‌‌‌

وكذلك‌من‌أجل‌حث‌,‌ستمارة‌الاستبيانالواردة‌في‌ا‌عباراتأي‌استفسار‌أو‌غموض‌قد‌يشوب‌ال

استمارة‌(‌113)وقد‌تم‌تجميع‌عدد‌,‌ستمارة‌الاستبيانجابة‌على‌كامل‌فقرات‌االمستهدفين‌على‌الإ

المفقودة‌‌حيث‌بلغ‌عدد‌الاستمارات,‌من‌إجمالي‌الاستمارات‌الموزعة%(‌94)استبيان‌أي‌بنسبة‌

‌ويرجع‌سبب‌هذا‌,‌ت‌الموزعةمن‌إجمالي‌الاستمارا%(‌6)أي‌بنسبة‌‌سبع‌استمارات(‌7)عدد‌

‌رغبة‌ ‌عدم ‌إلى ‌ال‌الفاقد ‌ابعض ‌بتعبئة ‌الاستبيانمستهدفين ‌ت‌,ستمارة ‌كما ‌عدد ‌استبعاد (‌5)م

‌الإحصائي‌ماراتاست ‌للتحليل ‌صلاحيتها ‌لعدم ‌على‌جميع‌, ‌الإجابة ‌استكمال ‌السبب‌لعدم ويرجع

‌ ‌فقرات ‌الاستبيان ‌المساستمارة ‌قبل ‌تهدفينمن ‌الاستمارات, ‌عدد ‌بلغ ‌ل‌وهكذا لتحليل‌الصالحة
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.‌من‌الاستمارات‌الموزعة‌وهي‌نسبة‌مرتفعة%(‌89)أي‌بنسبة‌‌استمارة(‌98)الإحصائي‌عدد‌

‌.يوضح‌عدد‌الاستمارات‌الموزعة‌والمستلمة‌والفاقد‌منها(‌2-3)والجدول‌رقم‌

 (2-3)جدول 

‌الموزعة والمستلمة والفاقد منها الاستماراتعدد 

 الصالحة الفاقد المستلمة الموزعة اسم الشركة ت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

‌7‌111%‌7‌6المصرف‌التجاري‌الوطني‌1

%‌

1‌1%‌7‌111%‌

‌8‌111%‌8‌7مصرف‌الجمهورية‌2

%‌

1‌1%‌8‌111%‌

‌%‌6‌86%‌1‌13%‌7‌88%‌8‌7مصرف‌الصحاري‌3

‌6‌111%‌6‌6مصرف‌الوحدة‌4

%‌

1‌1%‌6‌111%‌

‌5‌111%‌5‌4مصرف‌التجارة‌والتنمية‌5

%‌

1‌1%‌5‌111%‌

‌2‌111%‌2‌2مصرف‌السرايا‌6

%‌

1‌1%‌2‌111%‌

‌2‌111%‌2‌2مصرف‌المتوسط‌7

%‌

1‌1%‌2‌111%‌

‌%‌8‌89%‌1‌11%‌9‌91%‌11‌9شركة‌ليبيا‌للتأمين‌8

‌%‌7‌88%‌1‌11%‌8‌89%‌9‌8الشركة‌المتحدة‌للتأمين‌9

‌%‌4‌111%‌1‌21%‌4‌81%‌5‌5شركة‌الصحاري‌للتأمين‌11

‌3‌111%‌3‌3شركة‌سوق‌المال‌الليبي‌11

%‌

1‌1%‌3‌111%‌

‌%‌6‌86%‌1‌13%‌7‌88%‌8‌7الشركة‌الأهلية‌للإسمنت‌12
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 الصالحة الفاقد المستلمة الموزعة اسم الشركة ت

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

‌4‌111%‌4‌4شركة‌الإتحاد‌الوطني‌13

%‌

1‌1%‌3‌75%‌

‌%‌17‌111%‌1‌6%‌17‌94%‌18‌16المراجعون‌الخارجيون‌14

‌%‌14‌111%‌1‌7%‌14‌93%‌15‌14جهات‌الرقابة‌والتشريع‌15

‌111‌111المجموع

%‌

113‌94%‌7‌6%‌98‌95%‌

 

 :محددات الدراسة 3-2-2

‌:النقاط‌التاليةفي‌‌الباحث‌عددا ‌من‌المحددات‌يمكن‌تلخيصها‌لقد‌واجه

تعرضت‌لها‌ليبيا‌مؤخرا ‌الأحداث‌التي‌فلا‌تخفى‌على‌أحد‌‌:الوضع‌الأمني‌والسياسي‌الحالي‌-1

ما‌قد‌يكون‌له‌م‌,إعداد‌هذه‌الرسالة‌حتى‌وقتالسياسي‌الذي‌لم‌تتضح‌معالمه‌بشكل‌نهائي‌‌غيروالت

‌.انعكاس‌سلبي‌إلى‌حد‌ما‌على‌هذه‌الرسالة

‌بالأحداث‌السياسية‌-2 ‌فيه ‌السوق‌المالي‌والشركات‌المدرجة ‌الباحث‌‌:الجارية‌تأثر حيث‌واجه

‌في‌جمع‌ ‌في‌جمع‌بياناالصعوبة‌كبيرة إذ‌جميع‌من‌يعمل‌في‌الشركات‌‌؛ماراتالاستت‌وتحديدا 

والسوق‌المالي‌لا‌يزال‌متأثرا ‌بالوضع‌السياسي‌الجديد‌الذي‌قد‌يكون‌انعكس‌على‌إجاباتهم‌بشكل‌

‌.غير‌موضوعي

 :صدق وثبات أداة الدراسة 3-2-5

 :صدق الأداة -أ

من‌خلال‌عرضها‌على‌مجموعة‌من‌(‌الاستبيان‌ستمارةا)اختبر‌الباحث‌صدق‌أداة‌الدراسة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

,‌وهو‌ما‌يعرف‌بصدق‌المحكمين,‌من‌أصحاب‌الخبرة‌والتخصص‌في‌مجال‌الدراسة,‌المحكمين

‌.بما‌يخدم‌الهدف‌من‌الدراسةوراء‌المحكمين‌آولقد‌أخذ‌الباحث‌ببعض‌نصائح‌و
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‌

‌

 :ثبات أداة الدراسة -ب

‌الأ‌‌‌‌‌ ‌الدراسة‌أن‌تعطي‌هذه ‌يقصد‌بثبات‌أداة إعادة‌نفس‌النتيجة‌لو‌تم‌(‌ستمارة‌الاستبيانا)داة

‌من‌مرة ‌أكثر ‌توزيعها ‌ثبات‌, ‌أخرى‌أن ‌بعبارة ‌الاستبيانأو ‌نتائج‌‌استمارة ‌في ‌يعني‌الاستقرار

وعدم‌تغيرها‌بشكل‌كبير‌فيما‌لو‌تم‌إعادة‌توزيعها‌على‌أفراد‌العينة‌عدة‌مرات‌ستمارة‌الاستبيان‌ا

‌.خلال‌فترات‌زمنية‌معينة

لاختبار‌الثبات‌الداخلي‌ختبار‌ثبات‌أداة‌الدراسة‌تم‌استخدام‌اختبار‌كرونباخ‌ألفا‌امن‌أجل‌و‌‌‌‌‌‌

‌الدراسة ‌لأداة ‌يب, ‌اختبار ‌وارتباط‌يوهو ‌الدراسةإن‌مدى‌مصداقية ‌جابات‌مفردات‌عينة وتشير‌,

وهي‌(‌0.935)جابات‌عينة‌الدراسة‌بلغت‌إثبات‌في‌الإلى‌درجة‌(‌3-3)النتائج‌الواردة‌بالجدول‌

‌الإحصائية ‌من‌الناحية ‌مرتفعة‌جدا  ‌قيمة ‌إحيث‌, ‌مقبولة ‌هي‌‌معامللن‌أصغر‌قيمة كرونباخ‌ألفا

مما‌يزيد‌من‌الثقة‌في‌,‌تتمتع‌بدرجة‌عالية‌من‌الثبات‌ستمارة‌الاستبياناأن‌وهذا‌يدل‌على‌,‌(0.6)

‌.النتائج‌النهائية‌للدراسة

 (3-3)جدول 

‌(كرونباخ ألفامعامل )نتائج اختبار أداة الدراسة 

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات الجوانب

 ‌11‌0.885الأول

 ‌18‌0.896الثاني

 ‌7‌0.819الثالث

 ‌13‌0.893الرابع

 ‌8‌0.886الخامس

 ‌14‌0.907السادس

 ‌71‌0.935هاكلالأداة‌

‌

 :ستمارة الاستبيانلا الاتساق الداخلي -ج
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‌الداخلي‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الاتساق ‌بصدق ‌ا‌,يقصد ‌فقرات ‌من ‌فقرة ‌كل ‌اتساق ‌الاستبيانمدى مع‌‌ستمارة

‌الفقرة‌تساؤلال ‌التحقق‌من‌صدق‌الاتساق‌الداخلي‌من‌خلال‌إيجاد‌‌,الذي‌تنتمي‌إليه‌هذه ‌تم وقد

الذي‌‌تساؤلوالدرجة‌الكلية‌لل‌تمارةالاس‌أسئلةمن‌‌فقرةبين‌كل‌‌سبيرمانمعامل‌الارتباط‌الخطي‌

‌هذتن ‌كانت‌‌فقرةال‌هتمي‌إليه حيث‌دلت‌معاملات‌الارتباط‌المختلفة‌على‌أن‌‌,النتائج‌إيجابيةوقد

وفيما‌يلي‌معاملات‌‌,التي‌تنتمي‌إليها‌تساؤلاتلمع‌ا‌ستمارة‌الاستبيانا‌فقراتهناك‌اتساقا‌داخليا‌ل

‌:نتمي‌إليهتالذي‌‌تساؤلمع‌ال‌فقرةالارتباط‌المختلفة‌لكل‌

 (2-3)ل الجدو

 الأول تساؤلالاتساق الداخلي لفقرات ال

معامل  الفقرة ت

 الارتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 المعنوية

‌0.000 0.30 0.55 يوجد استقرار اقتصادي متناغم في الدولة 1

 0.000 0.65 0.81 توجد تشريعات وقوانين ملائمة  لتبني الحوكمة 2

 0.000 0.16 0.40 توجد جهات محاسبية تشريعية مستقلة في الدولة 3

 0.000 0.65 0.81 السلطات التشريعية والتنفيذيةيوجد فصل بين  4

 0.000 0.15 0.39 توجد تشريعات ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في بيئة الأعمال 5

 0.003 0.09 0.30 يوجد تشريعات ملزمة بتطبيق معايير المراجعة الدولية في بيئة الأعمال 6

 0.000 0.65 0.81 يوجد سوق مالي كفؤ وفاعل 7

 0.000 0.69 0.83 توجد تشريعات ملزمة بتطبيق أخلاقيات المهنة 8

 0.000 0.67 0.82 توجد جهات رقابية مستقلة 9

 0.000 0.66 0.81 توجد تشريعات قانونية للمسائلة 11

 0.000 0.62 0.79 توجد تشريعات منظمة لعمل الشركات والأسواق المالية 11
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‌فقراتمن‌‌ةرفقمعاملات‌ارتباط‌سبيرمان‌بين‌كل‌‌جميعأن‌‌(4-3)رقم‌يلاحظ‌من‌خلال‌الجدول‌

‌‌تساؤلال ‌والبالغة ‌لل‌والدرجة‌,فقرة‌11الأول ‌إحصائي‌تساؤلالكلية ‌دلالة‌‌ةمعنوية ‌مستوى عند

‌.الأول‌تساؤلال‌اترفقوهذا‌يشير‌إلى‌الاتساق‌الداخلي‌الكبير‌ل,‌(1015)حصائية‌إ

 (5-3)الجدول 

‌الثاني تساؤلالالاتساق الداخلي لفقرات 

معامل  الفقرات‌ت

 الارتباط

معامل 

 التحديد

مستوى 

 المعنوية

1 
 يوجد هيكل تنظيمي ووصف وتوصيف الوظائف في شركتكم

0.55 0.31 0.000 

2 
 وجود كوادر بشرية مؤهلة في شركتكم

0.54 0.30 0.000 

3 
 وجود نظام رقابة داخلية فعال في شركتكم

0.60 0.36 0.000 

4 
 هيكل تنظيمي واضح وفصل بين السلطات وجود

0.60 0.36 0.000 

5 
 وجود نظام معلومات محاسبي كفؤ

0.66 0.44 0.000 

6 
 وجود استقلال حقيقي للمراجع الخارجي

0.62 0.38 0.000 

7 
 .لدى محاسبي الشركة معرفة بحوكمة الشركات

0.56 0.31 0.000 

المالية اللازمة يوفر نظام المعلومات المحاسبي التقارير  8
 للإفصاح

0.64 0.41 0.000 

تتوفر قنوات لنشر المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب  9
 وبطريقة تتسم بالعدالة لجميع الأطراف أصحاب المصلحة

0.64 0.40 0.000 

11 
 يوجد لجان مراجعة داخل الشركات

0.39 0.15 0.000 

من أصحاب يوجد وعي بأهمية الحوكمة بمفهومها الحديث  11
 المصلحة في الشركة

0.57 0.33 0.000 

12‌
 يتم الالتزام بالإفصاح الكافي من قبل الشركة

0.63 0.40 0.000 

يتم الالتزام بالسلوك الأخلاقي بين أصحاب المصلحة في ‌13
 الشركة

0.70 0.49 0.000 

14‌
 .يوجد دليل واضح لتطبيق الحوكمة

0.57 0.33 0.000 

15‌
 بحماية حقوق المساهمينيوجد التزام 

0.75 0.56 0.000 

16‌
 يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة 

0.71 0.50 0.000 
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17‌
 وجود تشريعات منظمة لعمل الشركات

0.46 0.21 0.000 

18‌
 وجود آلية لإختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات

0.61 0.37 0.000 

‌

‌فقراتمن‌‌فقرةمعاملات‌ارتباط‌سبيرمان‌بين‌كل‌‌جميعأن‌‌(5-3)رقم‌يلاحظ‌من‌خلال‌الجدول‌

‌‌الثاني‌تساؤلال ‌لل‌والدرجة‌,ةرفق‌18والبالغة ‌إحصائي‌تساؤلالكلية ‌دلالة‌‌ةمعنوية ‌مستوى عند

‌.لثانيا‌تساؤلال‌اترفقوهذا‌يشير‌إلى‌الاتساق‌الداخلي‌الكبير‌ل,‌(1015)حصائية‌إ

 (6-3)الجدول 

‌الثالث تساؤلالاتساق الداخلي لفقرات ال

معامل  الفقرات ت

 الارتباط

مستوى  معامل التحديد

 المعنوية

عدم ثبات القوانين والتشريعات وتغيير اللوائح بصفة  1
 مستمرة

0.60 0.37 0.000 

ضعف الخبرة العلمية للكوادر البشرية للجهات  2
 التشريعية

0.70 0.49 0.000 

عدم وعي متخذي القرارات التشريعية بأهمية تبني  3
 الحوكمة بمفهومها الحديث

0.75 0.56 0.000 

ضعف الخبرة العملية للكوادر البشرية للجهات  4
 التشريعية

0.77 0.59 0.000 

عدم وضوح بعض بنود القوانين وقابليتها للتفسيرات  5
 المتعددة

0.71 0.51 0.000 

6 
 التشريعات القانونية لا تنسجم مع التطورات الجارية

0.66 0.44 0.000 

7 
 وجود تعارض وتضارب في بعض القوانين

0.66 0.44 0.000 

‌

‌فقراتمن‌‌فقرةمعاملات‌ارتباط‌سبيرمان‌بين‌كل‌‌جميعأن‌‌(6-3)رقم‌يلاحظ‌من‌خلال‌الجدول‌

‌‌الثالث‌تساؤلال ‌لل‌والدرجة‌,فقرات‌7والبالغة ‌إحصائي‌تساؤلالكلية ‌مستوى‌دلالة‌‌ةمعنوية عند

‌.لثالثا‌تساؤلال‌فقراتالاتساق‌الداخلي‌الكبير‌لوهذا‌يشير‌إلى‌,‌(1015)حصائية‌إ

‌
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‌

‌

 (7-3)الجدول 

‌الرابع تساؤلالاتساق الداخلي لفقرات ال

معامل  راتـالفق ت

 الارتباط

معامل 

 التحديد

مستوى 

 المعنوية

1 
 .نقص الكوادر البشرية المؤهلة

0.59 0.35 0.000 

عدم رغبة الجهات ذات العلاقة في تبني الحوكمة  2
 بمفهومها الحديث

0.56 0.31 0.000 

عدم إدراك متخذي القرار بالشركة بأهمية تبني الحوكمة  3
 بمفهومها الحديث

0.65 0.42 0.000 

4 
 ارتفاع تكاليف تبني الحوكمة بمفهومها الحديث

0.57 0.33 0.000 

5 
 عدم وجود نظام رقابة فعال بالشركة

0.74 0.54 0.000 

6 
 .السلطات داخل الهيكل التنظيمي عدم وجود فصل بين 

0.73 0.53 0.000 

عدم وعي أصحاب المصالح في الشركة بأهمية  7
 .الحوكمة

0.63 0.40 0.000 

لا يوجد دليل مكتوب لأليات تبني الحوكمة بمفهومها  8
 الحديث

0.61 0.37 0.000 

9 
 عدم تطبيق مبدأ المسألة والمحاسبة

0.75 0.57 0.000 

11 
 بالشركة ؤنظام محاسبي كفعدم وجود 

0.77 0.60 0.000 

11 
 عدم وجود لجان مراجعة في الشركة

0.66 0.44 0.000 

عدم إرساء ثقافة الحوكمة بمفهومها الحديث داخل ‌12
 الشركة

0.79 0.62 0.000 

13‌
 طبيعة هيكل الملكية في الشركات

0.54 0.29 0.000 

‌

‌فقراتمن‌‌ةرفقمعاملات‌ارتباط‌سبيرمان‌بين‌كل‌‌جميعأن‌‌(7-3)رقم‌يلاحظ‌من‌خلال‌الجدول‌

‌‌الرابع‌تساؤلال ‌لل‌والدرجة‌,فقرة‌13والبالغة ‌إحصائي‌تساؤلالكلية ‌دلالة‌‌ةمعنوية ‌مستوى عند

‌.لرابعا‌تساؤلال‌فقراتوهذا‌يشير‌إلى‌الاتساق‌الداخلي‌الكبير‌ل,‌(1015)حصائية‌إ
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‌

 (8-3)الجدول 

‌الخامس تساؤلالاتساق الداخلي لفقرات ال

معامل  الفقرات ت

 الارتباط

معامل 

 التحديد

مستوى 

 المعنوية

1 
 .الاصلاح  السياسي الراهن في ليبيا

0.70 0.49 0.000 

2 
 .الاصلاح  الاقتصادي الراهن في ليبيا

0.74 0.55 0.000 

3 
 .توسعة وتطوير مستوى السوق المالي الليبي الحالي

0.81 0.65 0.000 

4 
 التعليمية لمواكبة التطورات العالميةتطوير المناهج 

0.81 0.65 0.000 

5 
 تبني وتطبيق الحكومة الالكترونية في الإدارة

0.79 0.63 0.000 

6 
 تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة

0.83 0.69 0.000 

7 
 وجود استقرار أمني

0.81 0.66 0.000 

8‌
 هجرة الكفاءات إلي خارج ليبيا

0.47 0.22 0.000 

‌

‌فقراتمن‌‌فقرةمعاملات‌ارتباط‌سبيرمان‌بين‌كل‌‌جميعأن‌‌(8-3)‌رقم‌يلاحظ‌من‌خلال‌الجدول

‌‌الخامس‌تساؤلال ‌إحصائي‌والدرجة‌,فقرات‌8والبالغة ‌للمجال‌معنوية ‌مستوى‌دلالة‌‌ةالكلية عند

‌.لخامسا‌لتساؤلا‌اترفقوهذا‌يشير‌إلى‌الاتساق‌الداخلي‌الكبير‌ل,‌(1015)حصائية‌إ

 (2-3)الجدول 

‌السادس تساؤلالاتساق الداخلي لفقرات ال

معامل  الفقرات ت

 الارتباط

معامل 

 التحديد

مستوى 

 المعنوية

1 
 محدودية رؤوس أموال الشركات

0.68 0.46 0.000 

2 
 الانتقال من النظام الاشتراكي إلي النظام الرأسمالي

0.70 0.49 0.000 

3 
 .الحاليتدني مستوى السوق المالي الليبي 

0.60 0.36 0.000 
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4 
 وجود مركز أو معهد متخصص لشؤون المساعدة في 

 تبني وتفعيل حوكمة الشركات  في الدولة

0.65 0.42 0.000 

معامل  الفقرات ت

 الارتباط

معامل 

 التحديد

مستوى 

 المعنوية

5 
 غياب المنافسة بين الشركات

0.50 0.25 0.000 

6 
 .فاعلةوجود هيئات وأجهزة رقابية 

0.67 0.45 0.000 

7 
 وعي الأطراف الخارجية  بأهمية الحوكمة

0.73 0.53 0.000 

8 
 .وجود تشريعات منظمة لمهنة المراجعة والمحاسبة

0.76 0.57 0.000 

إلزام مكاتب المراجعة الخارجية بتطبيق معايير  9
 .المراجعة الدولية

0.75 0.56 0.000 

11 
 .المحاسبة الدوليةإلزام الشركات بتطبيق معايير 

0.70 0.49 0.000 

11 
 غياب دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

0.66 0.43 0.000 

12‌
 تدني مستوى التشريعات المنظمة لعمل الشركات

0.64 0.41 0.000 

13‌
 وجود تشريعات منظمة لسوق الأوراق المالية

0.74 0.54 0.000 

بالجامعات موضوعات متعلقة عدم تضمين مناهج التعليم ‌14
 .بحوكمة الشركات

0.66 0.43 0.000 

‌

‌فقراتمن‌‌فقرةمعاملات‌ارتباط‌سبيرمان‌بين‌كل‌‌جميعأن‌‌(9-3)رقم‌يلاحظ‌من‌خلال‌الجدول‌

‌‌السادس‌تساؤلال ‌لل‌والدرجة‌,ةرفق‌14والبالغة ‌مستوى‌دلالة‌‌ةمعنوية‌إحصائي‌تساؤلالكلية عند

‌.السادس‌تساؤلال‌فقراتإلى‌الاتساق‌الداخلي‌الكبير‌لوهذا‌يشير‌,‌(1015)حصائية‌إ

‌ا‌‌‌‌‌ ‌مقياس ‌الاستبيانولاختبار ‌درجات‌‌ستمارة ‌خمس ‌من ‌المكون ‌ليكرث ‌مقياس ‌اعتماد تم

باعتباره‌المقياس‌المناسب‌للدراسة‌لقياس‌القدرة‌وباعتباره‌أكثر‌دقة‌لتحديد‌درجة‌الأهمية‌النسبية‌

‌(.‌11-3)بالجدول‌لكل‌فقرة‌من‌فقراتها‌وكما‌هو‌موضح‌

 (11-3)الجدول 

‌معايير المقياس الخماسي المعتمد في الدراسة
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 5 2 3 2 1 الدرجة

 موافق بشدة موافق موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق بشدة الموافقة درجة

‌المقياس‌ ‌باستخدام ‌مدلولا  ‌الحسابي ‌المتوسط ‌لإعطاء ‌الأرقام ‌لهذه ‌مقياس‌ترتيبي ‌وضع ‌تم كما

‌فيما‌بعد‌لتحليل‌النتائج‌(معياريوسط‌حسابي‌مرجعي‌أو‌)الترتيبي‌للأهمية‌ كما‌,‌للاستفادة‌منها

‌(.11-3)هو‌موضح‌بالجدول‌

 (11-3)الجدول 

‌مقياس لتحديد الأهمية النسبية للمتوسط الحسابي

 الأهمية النسبية حسابيوسط المتال

‌غير‌موافق‌بشدة‌108إلى‌أقل‌من‌‌1من‌

‌غير‌موافق‌206من‌إلى‌أقل‌‌108من‌

‌موافق‌إلى‌حد‌ما‌304إلى‌أقل‌من‌‌206من‌

‌موافق‌402إلى‌أقل‌من‌‌304من‌

‌موافق‌بشدة‌5إلى‌‌402من‌

‌

 :أساليب تحليل البيانات 3-2-6

سلوب‌الوصفي‌الإحصائي‌سئلة‌أداة‌القياس‌تم‌استخدام‌الألبيان‌مدى‌استجابة‌عينة‌الدراسة‌لأ‌‌‌‌

‌الفرضيات ‌واختبار ‌البيانات ‌تحليل ‌أجل ‌من ‌الإ, ‌الحزم ‌برنامج ‌باستخدام ‌للعلوم‌وذلك حصائية

‌:إذ‌تم‌استخدام‌الوسائل‌الإحصائية‌التالية(‌(SPSSالإنسانية‌والاجتماعية‌

‌:زعة‌المركزيةمقاييس‌الن‌-1

‌.يهدف‌لبيان‌تقييمات‌عينة‌الدراسة‌لكل‌فقرة‌من‌فقرات‌استمارة‌الاستبيان:‌المتوسط‌الحسابي‌-أ

‌.لاختبار‌الفرضيات(‌t-test)استخدم‌وذلك‌لإجراء‌اختبار‌‌:الانحراف‌المعياري‌-ب
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ويتضمن‌ذلك‌,‌راء‌عينة‌الدراسة‌حول‌متغيرات‌الدراسةآوذلك‌لوصف‌:‌الإحصاء‌الوصفي‌-2

‌.‌جداول‌التوزيع‌التكراري‌النسب‌المئوية‌والرسم‌البياني

‌.الاختبار‌للمقارنات‌وفي‌اختبار‌فرضيات‌الدراسة‌ااستخدمت‌الدراسة‌هذ(:‌t-test)اختبار‌‌-3

الإحصائية‌بين‌عينة‌لاختبار‌الفروق‌ذات‌الدلالة‌(‌ANOVA)اختبار‌تحليل‌التباين‌الأحادي‌‌-4

‌.الدراسة

 عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات 3-3

‌‌‌‌‌‌‌ ‌إلى ‌الدراسة ‌الحوكمة‌هدفت ‌تبني ‌على ‌الليبية ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌مدى بيان

‌.والتحديات‌التي‌تواجهها‌,‌ذلكوتحديد‌المعوقات‌التي‌تحول‌دون‌,‌بمفهومها‌الحديث

 :الدراسةوصف خصائص عينة  3-3-1

‌الحالية,‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الوظيفة ‌حيث ‌من ‌الدراسة ‌عينة ‌بخصائص ‌المتعلقة ‌النتائج ‌الجزء ‌هذا يتناول

‌.الخبرة‌العملية,‌الدورات‌التدريبية‌في‌مجال‌الدراسة,‌التخصص‌الوظيفي,‌المؤهل‌العلمي

‌‌-أ ‌حسب ‌الدراسة ‌عينة ‌مفردات ‌الحاليةتوزيع ‌الوظيفة :‌ ‌رقم ‌12-3)الجدول )‌ (‌1-3)والشكل

‌.عينة‌الدراسة‌حسب‌الوظيفة‌الحاليةلمفردات‌ن‌التوزيع‌التكراري‌والنسبي‌المئوي‌نايبي

 (12-3)جدول 

‌التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية

 % النسبة التكرار الوظيفة الحالية

‌‌12‌1203مدير‌مالي

‌‌17‌1703مراجع‌خارجي

‌‌55‌5601محاسب

‌‌14‌1403والتشريع‌جهات‌الرقابة

‌%‌98‌111المجموع

‌
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وأن‌‌,أن‌مفردات‌عينة‌الدراسة‌قد‌توزعت‌بين‌أربع‌فئات(‌12-3)يتضح‌من‌الجدول‌رقم‌‌‌‌‌‌

وأن‌الفئة‌الأقل‌%‌‌5601حيث‌بلغت‌,النسبة‌الأعلى‌من‌مفردات‌عينة‌الدراسة‌هي‌فئة‌المحاسبين

نسبة‌قد‌اشتملت‌على‌‌عينة‌الدراسة‌يظهر‌أن‌هذا‌,%1203حيث‌بلغت‌‌,هي‌فئة‌المديرين‌الماليين

التي‌لها‌علاقة‌بموضوع‌الدراسة‌مما‌يضفي‌المزيد‌من‌‌عالية‌من‌العاملين‌في‌الوظائف‌المحاسبية

‌.نتائج‌الدراسة‌المصداقية‌على

‌

 (1-3)الشكل 

 التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية

 

(‌2-3)والشكل‌رقم‌(‌13-3)الجدول‌رقم‌‌:المؤهل‌العلميتوزيع‌مفردات‌عينة‌الدراسة‌حسب‌‌-ب

‌.ن‌التوزيع‌التكراري‌والنسبي‌المئوي‌لمفردات‌عينة‌الدراسة‌حسب‌المؤهل‌العلمينايبي

‌

‌

‌

‌مدير‌مالي
‌مراجع‌خارجي

‌محاسب
‌الرقابة‌والتشريع
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‌

‌

 (13-3)جدول 

 التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 %النسبة  التكرار العلميالمؤهل 

‌‌8‌802دبلوم‌متوسط

‌‌21‌2104دبلوم‌عالي

‌‌53‌5401بكالوريوس

‌‌3‌301ليسانس

‌‌11‌1101ماجستير

‌‌3‌301دكتوراه

‌%‌98‌111المجموع

‌

‌‌‌‌‌‌‌ ‌في‌الجدول‌رقم ‌البيانات‌الواردة ‌13-3)تشير ‌تو( ‌قد ‌الدراسة زعت‌من‌أن‌مفردات‌عينة

‌ست ‌على ‌العلمي ‌المؤهل ‌فئات‌حيث ‌بلغت‌, ‌البكالوريوس‌حيث ‌لفئة ‌كانت ‌الأعلى ‌النسبة وأن

كما‌,‌لكل‌منها%‌301حيث‌بلغت‌‌,بينما‌كانت‌النسبة‌الأقل‌لفئتي‌الليسانس‌والدكتوراه,‌5401%

‌,فما‌أعلى‌لات‌الجامعيةهمن‌عينة‌الدراسة‌هم‌من‌حملة‌المؤ%‌7104يبين‌الجدول‌أن‌ما‌نسبته‌

‌.النتائج‌مصداقية‌أكبرالعالي‌لعينة‌الدراسة‌مما‌يعطي‌‌يالتعليمالمستوى‌وهذا‌يدل‌على‌
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‌

 (2-3)الشكل 

 التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

‌

‌حسب‌‌-ج ‌الدراسة ‌مفردات‌عينة ‌‌:التخصصتوزيع ‌رقم ‌14-3)الجدول )‌ ‌رقم (‌3-3)والشكل

 .الدراسة‌حسب‌التخصصن‌التوزيع‌التكراري‌والنسبي‌المئوي‌لمفردات‌عينة‌نايبي

 (12-3)جدول 

 التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص

 %النسبة التكرار التخصص

‌‌72‌7305محاسبة

‌‌7‌702إدارة‌أعمال

‌‌11‌1102علوم‌مصرفية

‌‌5‌501اقتصاد

‌‌2‌2قانون

‌‌2‌2أخرى

 %111 28 المجموع

‌
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‌14-3)من‌الجدول‌‌يتبين ‌الدراسأن‌( ‌توزعت‌من‌حيث‌التخصص‌إلى‌ستمفردات‌عينة ‌قد ‌ة

في‌,‌%7305حيث‌كانت‌فئة‌تخصص‌المحاسبة‌هي‌الفئة‌الأعلى‌بين‌الفئات‌بنسبة‌بلغت‌,‌فئات

وتدل‌,‌لكل‌منهما%‌2وتخصصات‌أخرى‌بنسبة‌القانون‌تخصص‌‌حين‌كانت‌الفئة‌الأقل‌هما‌فئتا

,‌كافة‌التخصصات‌التي‌لها‌علاقة‌بموضوع‌الدراسةهذه‌النتائج‌أن‌عينة‌الدراسة‌قد‌اشتملت‌على‌

‌.مما‌يؤيد‌مصداقية‌نتائجها

 

 (3-3)الشكل 

 التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص

 

‌‌-د ‌حسب ‌الدراسة ‌مفردات‌عينة ‌العمليةتوزيع ‌الخبرة :‌ ‌رقم ‌15-3)الجدول ‌‌‌والشكل‌(

 .لمفردات‌عينة‌الدراسة‌حسب‌الخبرة‌العملية‌ن‌التوزيع‌التكراري‌والنسبي‌المئوينايبي(‌3-4)

 

 

 (15-3)جدول 
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 التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الخبرة العملية

 %النسبة التكرار سنوات الخبرة

‌‌16‌1603سنوات‌5أقل‌من‌

‌‌28‌2806سنوات‌11إلى‌أقل‌من‌‌5من‌

‌‌22‌2204سنة‌15إلى‌أقل‌من‌‌11من‌

‌‌32‌3207أكثرف‌سنة‌15من‌

‌%‌98‌111المجموع

 

سنوات‌‌أن‌مفردات‌عينة‌الدراسة‌من‌حيث‌عدد(‌15-3)تظهر‌البيانات‌الواردة‌في‌الجدول‌رقم‌

,‌%1603سنوات‌بنسبة‌‌5فئات,‌وأن‌الفئة‌الأقل‌هي‌الفئة‌أقل‌من‌‌الخبرة‌قد‌توزعت‌على‌أربع

وتشير‌هذا‌النتائج‌إلى‌وجود‌الخبرة‌لدى‌.‌فأكثر‌سنة‌15كانت‌الفئة‌الأعلى‌هي‌الفئة‌من‌حين‌في‌

‌‌.غالبية‌عينة‌الدراسة‌مما‌يزيد‌من‌موثوقية‌وموضوعية‌البيانات‌المتحصل‌عليها

 

 (2-3)الشكل 

 الخبرة العمليةالتوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب 
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-3)الجدول‌رقم‌‌:عن‌حوكمة‌الشركات‌توزيع‌مفردات‌العينة‌حسب‌حضور‌الدورة‌التدريبية‌-هـ

16‌ )‌ ‌5-3)والشكل ‌حسب‌نايبي( ‌الدراسة ‌عينة ‌لمفردات ‌المئوي ‌والنسبي ‌التكراري ‌التوزيع ن

 .عن‌حوكمة‌الشركات‌حضور‌الدورة‌التدريبية

 (16-3)الجدول 

                                       التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة 

 حوكمة الشركاتعن  التدريبية حضور الدورةحسب 

 %النسبة  التكرار حضور الدورة التدريبية

‌‌24‌2405نعم

‌‌74‌7405لا

 %111 28 المجموع

 

من‌عينة‌الدراسة‌قد‌%‌2405نجد‌أن‌ما‌نسبته‌(‌16-3)رقم‌‌من‌خلال‌البيانات‌الواردة‌بالجدول

من‌عينة‌%‌7405نسبته‌‌في‌حين‌أن‌ما,‌حصلوا‌على‌دورة‌تدريبة‌في‌مجال‌حوكمة‌الشركات

‌,في‌مجال‌حوكمة‌الشركات‌تدريبية‌أو‌حضور‌ورشات‌عمل‌الدراسة‌لم‌يتحصلوا‌على‌دورات

‌.‌هتمام‌من‌قبل‌الشركات‌مجتمع‌الدراسة‌بتدريب‌العاملينا ‌على‌قلة‌الاوهذه‌النتائج‌تعطي‌مؤشر

‌

‌
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‌

 (5-3)الشكل 

                                 التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة حسب الحصول على 

‌عن حوكمة الشركات دورة تدريبية

‌

‌:التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 3-3-2

هل تمتلك ‌:والذي ينص على الأول بالتساؤل الرئيسنتائج التحليل الإحصائي الخاصة : أولا  

المالي الليبي القدرة البنية التحتية لجهات الرقابة والتشريع الليبية والشركات المدرجة بالسوق 

 على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث؟

البنية التحتية  هل تمتلك( أ) الفرعيالمتوسطات الحسابية وتحديد الأهمية النسبية للتساؤل  -1

 تبني الحوكمة بمفهومها الحديث؟ القدرة علىالليبية  التشريعلجهات الرقابة و

التي‌تم‌الحصول‌(‌أ)‌الأول‌الرئيس‌بالتساؤلللفقرات‌الخاصة‌‌الحسابيةتم‌استخراج‌المتوسطات‌

‌الوارد وقد‌‌,والمستخدمة‌في‌قياس‌التساؤل,‌ستمارة‌الاستبياناب‌ةعليها‌من‌خلال‌الأحد‌عشر‌بندا 

أن‌أغلب‌المتوسطات‌الحسابية‌إلى‌(‌17-3)أشارت‌النتائج‌التي‌تم‌التوصل‌إليها‌في‌الجدول‌رقم‌

كانت‌أعلى‌من‌المتوسط‌الذي‌اعتمدته‌الدراسة‌الحالية‌عند‌التعليق‌على‌المتوسطات‌الحسابية‌وهو‌

ومن‌خلال‌,‌فقراتاليجابية‌على‌أغلب‌إكانت‌الدراسة‌استجابات‌عينة‌أن‌وهذا‌يشير‌إلى‌,‌(206)
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‌النتائج‌‌هذه ‌القول ‌و‌جهات‌بأنيمكن ‌‌تمتلك‌التشريعالرقابة ‌بمفهومها‌القدرة على‌تبني‌الحوكمة

‌.‌الحديث

 (17-3)الجدول 

  (أ) الأول للتساؤلالمتوسطات الحسابية و ي المئويالتوزيعات التكرارية والنسب

موافق  الفقرة

 بشدة

موافق  موافق

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وسط متال

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية

 الترتيب

اقتصادي يوجد استقرار  -1
 متناغم في الدولة

7 13 18 51 9 
 8 متدنية 2.57

%7.1‌%13.3 %18.4 %52.0 %9.2 

توجد تشريعات وقوانين  -2
 ملائمة  لتبني الحوكمة

11 30 26 26 5 
 4 متوسطة 3.16

%11.2 %30.6 %26.5 %26.5 %5.1 

توجد جهات محاسبية  -3
 تشريعية مستقلة في الدولة

2 15 20 43 18 
 9 متدنية 2.39

%2.0 %15.3 %20.4 %43.9 %18.4 

 ةيوجد فصل بين السلط -4
 التشريعية والتنفيذية

11 19 35 25 8 
 6 متوسطة 3.00

%11.2 %19.4 %35.7 %25.5 %8.2 

توجد تشريعات ملزمة  -5
بتطبيق معايير المحاسبة 
 الدولية في بيئة الأعمال

1 7 24 48 18 
 10 متدنية 2.23

%1.0 %7.1 %24.5 %49.0 %18.4 

وجد تشريعات ملزمة ت -6
بتطبيق معايير المراجعة 

 الدولية في بيئة الأعمال

0 1 11 60 26 
 11 متدنية 1.87

%0.0 %1.0 %11.2 %61.2 %26.5 

يوجد سوق مالي كفؤ  -7
 وفاعل

10 23 22 29 14 
 7 متوسطة 2.86

%10.2 %23.5 %22.4 %29.6 %14.3 

توجد تشريعات ملزمة  -8
 بتطبيق أخلاقيات المهنة

9 34 30 19 6 
 3 متوسطة 3.21

%9.2 %34.7 %30.6 %19.4 %6.1 

توجد جهات رقابية  -9
 مستقلة

12 31 24 23 8 
 5 متوسطة 3.16

%12.2 %31.6 %24.5 %23.5 %8.2 

توجد تشريعات قانونية  -11
‌ألةللمس

14 28 31 19 6 
 2 متوسطة 3.26

%14.3 %28.6 %31.6 %19.4 %6.1 

توجد تشريعات منظمة  -11
لعمل الشركات والأسواق 

 المالية

18 33 26 14 7 
 1 عالية 3.42

%18.4 %33.7 %26.5 %14.3 %7.1 

 متوسطة 2083 (أ)المتوسط‌الحسابي‌العام‌لفقرات‌التساؤل‌الرئيس‌الأول‌

 

‌ ‌رقم ‌الجدول ‌من ‌‌(17-3)ويلاحظ ‌فقرة ‌الشركات‌والأسواق‌)بأن ‌لعمل ‌تشريعات‌منظمة توجد

‌المالية ‌المتوسط‌الحسابي‌( ‌حيث‌بلغ ‌عالية ‌نسبية ‌(3042)في‌الترتيب‌الأول‌بأهمية رة‌فق‌ايهتل,
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‌للمسألة ‌تشريعات‌قانونية ‌‌توجد ‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره ‌متوسطة ‌نسبية ‌(3026)بأهمية وكانت‌,

‌المه‌فقرة ‌أخلاقيات ‌بتطبيق ‌ملزمة ‌تشريعات ‌متوسطة‌توجد ‌نسبية ‌بأهمية ‌الثالثة ‌المرتبة ‌في نة

‌ ‌بلغ ‌(3021)وبمتوسط‌حسابي ‌تشريعات‌ملزمة‌, ‌توجد ‌فقرة ‌الأخيرة ‌المرتبة ‌في ‌كان في‌حين

‌قدره‌ ‌حسابي ‌وبمتوسط ‌متدنية ‌نسبية ‌بأهمية ‌الأعمال ‌بيئة ‌في ‌الدولية ‌المراجعة ‌معايير بتطبيق

لق‌بالمتوسطات‌الحسابية‌والأهمية‌النسبية‌النتائج‌فيما‌يتع(‌17-3)ويظهر‌الجدول‌رقم‌,‌(1087)

‌.لباقي‌الفقرات

البنية التحتية  هل تمتلك ( ب)المتوسطات الحسابية وتحديد الأهمية النسبية للتساؤل الفرعي  -2

  ؟على تبني الحوكمة بمفهومها الحديثالمدرجة بالسوق المالي الليبي القدرة للشركات 

التي‌تم‌الحصول‌(‌ب)الأول‌‌للفقرات‌الخاصة‌بالتساؤل‌الرئيس‌تم‌استخراج‌المتوسطات‌الحسابية

‌من‌خلال‌ثمان ,‌والمستخدمة‌في‌قياس‌التساؤل,‌ستمارة‌الاستبياناب‌ةالوارد‌فقرة‌ة‌عشر‌يعليها

‌ ‌رقم ‌الجدول ‌في ‌إليها ‌التوصل ‌تم ‌التي ‌النتائج ‌أشارت ‌18-3)وقد )‌ ‌المتوسطات‌إلى ‌أغلب أن

‌المتوسطات‌ ‌على ‌التعليق ‌عند ‌الحالية ‌الدراسة ‌اعتمدته ‌الذي ‌المتوسط ‌من ‌كانت‌أعلى الحسابية

‌ ‌وهو ‌(206)الحسابية ,‌ ‌كانت ‌الدراسة ‌عينة ‌استجابات ‌أن ‌إلى ‌يشير ‌أغلب‌إوهذا ‌على يجابية

‌لفقراتا ‌النتائج‌يمكن‌القول‌ب, المدرجة‌بالسوق‌‌بيةلشركات‌الليالبنية‌التحتية‌ل‌أنومن‌خلال‌هذه

 .على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالقدرة‌تمتلك‌المالي‌الليبي‌

 

 

 

 

 (18-3)الجدول 

 ( ب)للتساؤل الأول التوزيعات التكرارية والنسبي المئوية والمتوسطات الحسابية 
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 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وسط متلا

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

يوجد هيكل تنظيمي  -1
ووصف وتوصيف 

‌الوظائف في شركتكم

19 39 23 13 4 
 5 عالية 3.57

%19.4‌%39.8 %23.5 %13.3 %4.1 

كوادر بشرية  وجدي -2
 مؤهلة في شركتكم

22 27 39 10 0 

 3 عالية 3.62
%22.4 %27.6 %39.8 %10.2 %0.0 

نظام رقابة  وجدي -3
 داخلية فعال في شركتكم

24 29 33 12 0 
 1 عالية 3.66

%24.5 %29.6 %33.7 %12.2 %0.0 

هيكل تنظيمي  وجدي -4
واضح وفصل بين 

 السلطات

15 29 38 12 4 

 8 عالية 3.40
%15.3 %29.6 %38.8 %12.2 %4.1 

نظام معلومات  وجدي -5
 محاسبي كفؤ

14 31‌37‌14 2 
 7 عالية 3.42

%14.3 %31.6 %37.8 %14.3 %2.0 

استقلال  وجدي -6
حقيقي للمراجع 

 الخارجي

22 31 32 12 1 
 4 عالية 3.62

%22.4‌%31.6 %32.7 %12.2 %1.0 

لدى محاسبي  -7
الشركة معرفة بحوكمة 

 .الشركات

9 12 50 27 0 

 16 متوسطة 3.03
%9.2‌%12.2 %51.0 %27.6 %0.0 

يوفر نظام  -8
المعلومات المحاسبي 

التقارير المالية اللازمة 
 للإفصاح

19 28 36 13 2 

 6 عالية 3.50

%19.4 %28.6 %36.7 %13.3 %2.0 

تتوفر قنوات لنشر  -9
المعلومات الكافية وفي 

الوقت المناسب 
وبطريقة تتسم بالعدالة 

لجميع الأطراف 
 أصحاب المصلحة

12 19 40 25 2 

 15 متوسطة‌3.14
%12.2 %19.4 %40.8 %25.5‌%2.0 

يوجد لجان  -11
 مراجعة داخل الشركات

15 19 43 21 0 

 12 متوسطة 3.29
%15.3‌%19.4 %43.9 %21.4 %0.0 

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب



89 
 

يوجد وعي بأهمية  -11
الحوكمة بمفهومها 

الحديث من أصحاب 
 المصلحة في الشركة

12 11 43 26 6 

 17 متوسطة 2.97
%12.2‌%11.2 %43.9 %26.5 %6.1 

يتم الالتزام  -12
بالإفصاح الكافي من 

 قبل الشركة

14 21 43 19 1 
 13 متوسطة 3.29

%14.3‌%21.4 %43.9 %19.4 %1.0 

يتم الالتزام  -13
الأخلاقي بين بالسلوك 

أصحاب المصلحة في 
 الشركة

16 21 44 16 1 

 11 متوسطة 3.36
%16.3 %21.4 %44.9 %16.3 %1.0 

يوجد دليل واضح  -14
 .لتطبيق الحوكمة

8 9 37 39 5 
 18 متوسطة 2.76

%8.2 %9.2 %37.8 %39.8 %5.1 

يوجد التزام  -15
بحماية حقوق 

 المساهمين

17 21 45 13 2 
 9 متوسطة 3.39

%17.3‌%21.4 %45.9 %13.3 %2.0 

يتم تطبيق مبدأ  -16
 المساءلة والمحاسبة

16 16 46 18 2 

 14 متوسطة 3.27
%16.3 %16.3 %46.9 %18.4 %2.0 

تشريعات  دوجت -17
 منظمة لعمل الشركات

22 29 38 9 0 
 2 عالية 3.65

%22.4‌%29.6 %38.8 %9.2 %0.0 

ختيار آلية لا توجد -18
أعضاء مجالس إدارات 

 الشركات

20 21 38 13 6 
 10 متوسطة 3.37

%20.4 %21.4 %38.8 %13.3 %6.1 

‌متوسطة 3035 (ب)المتوسط‌الحسابي‌العام‌للتساؤل‌الرئيس‌الأول‌

 

في‌كانت‌‌(فعال‌في‌شركتكم‌نظام‌رقابة‌داخليةوجد‌ي)بأن‌فقرة‌‌(18-3)ويلاحظ‌من‌الجدول‌رقم‌

‌ ‌الحسابي ‌المتوسط ‌بلغ ‌حيث ‌عالية ‌نسبية ‌بأهمية ‌الأول ‌(3066)الترتيب ‌‌اليهت, توجد‌)فقرة

‌الشركاتتشريعات‌ ‌لعمل ‌‌(منظمة ‌نسبية ‌‌عاليةبأهمية ‌قدره ‌(3065)وبمتوسط‌حسابي وكانت‌,

‌ ‌)فقرة ‌في‌شركتكميوجد ‌مؤهلة ‌بشرية ‌‌(كوادر ‌نسبية ‌بأهمية ‌الثالثة ‌المرتبة وبمتوسط‌‌عاليةفي

‌(دليل‌واضح‌لتطبيق‌الحوكمةوجد‌ي)في‌حين‌كان‌في‌المرتبة‌الأخيرة‌فقرة‌,‌(3062)غ‌حسابي‌بل

فيما‌‌النتائج‌(18-3)ويظهر‌الجدول‌رقم‌,‌(2076)وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌‌وسطةبأهمية‌نسبية‌مت

‌.يتعلق‌بالمتوسطات‌الحسابية‌والأهمية‌النسبية‌لباقي‌الفقرات
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دون ‌معوقات تحولهل توجد ‌:يثانال بالتساؤل الرئيس الإحصائي الخاصةنتائج التحليل  -ثانيا  

ي على تبنلجهات الرقابة والتشريع الليبية والشركات المدرجة بالسوق المالي الليبي قدرة البنية 

 الحوكمة بمفهومها الحديث؟

معوقات  هل توجد( أ) الثاني الرئيسالمتوسطات الحسابية وتحديد الأهمية النسبية للتساؤل  -1

لى تبني الحوكمة بمفهومها ع الليبية التشريعلجهات الرقابة والتحتية قدرة البنية  دون ولتح

 الحديث؟

‌‌‌‌‌ ‌الخاصة ‌للفقرات ‌الحسابية ‌المتوسطات ‌استخراج ‌الرئيستم ‌‌بالتساؤل ‌أ)الثاني ‌تم‌( التي

‌ ‌خلال ‌من ‌عليها ‌ب‌سبعةالالحصول ‌الواردة ‌الاستبيانابنود ‌ستمارة ‌قياس‌, ‌في ‌هذاوالمستخدمة

‌التساؤل ,‌ ‌رقم ‌الجدول ‌في ‌إليها ‌التوصل ‌تم ‌التي ‌النتائج ‌أشارت ‌19-3)وقد )‌ ‌أغلب‌إلى أن

‌التعليق‌على‌ ‌عند ‌الحالية ‌الدراسة ‌اعتمدته ‌الذي ‌المتوسط ‌من ‌كانت‌أعلى المتوسطات‌الحسابية

يجابية‌على‌إوهذا‌يشير‌إلى‌أن‌استجابات‌عينة‌الدراسة‌كانت‌,‌(206)المتوسطات‌الحسابية‌وهو‌

من‌قدرة‌‌ولتوجد‌معوقات‌بدرجة‌عالية‌تحومن‌خلال‌هذه‌النتائج‌يمكن‌القول‌بأنه‌,‌لفقراتا‌جميع

‌ل ‌التحتية ‌والبنية ‌الليبي‌‌التشريعجهات‌الرقابة ‌المالي ‌بالسوق ‌الشركات‌المدرجة ‌عن والمسؤولة

 .تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌على

 (12-3)الجدول 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(أ)للتساؤل الثاني ‌والمتوسطات الحسابية لعينة الدراسة المئويوزيعات التكرارية والنسبي الت

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

عدم ثبات القوانين  -1
والتشريعات وتغيير 

 اللوائح بصفة مستمرة

27 37 19 14 1 
 1 عالية 3.77

%27.6 %37.8 %19.4 %14.3 %1.0 

ضعف الخبرة  -2
العلمية للكوادر البشرية 

 للجهات التشريعية

19 43 22 14 0 
 2 عالية 3.68

%19.4 %43.9 %22.4 %14.3 %0.0‌

 الترتيبالأهمية المتوسط غير غير موافق  موافقموافق  الفقرة
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إلى حد  بشدة

 ما

موافق  موافق

 بشدة

 النسبية الحسابي

عدم وعي متخذي  -3
القرارات التشريعية 

بأهمية تبني الحوكمة 
 بمفهومها الحديث

19‌41‌24 13 1‌
 4 عالية 3.65

%19.4 %41.8 %24.5 %13.3 %1.0‌

ضعف الخبرة  -4
العملية للكوادر البشرية 

 للجهات التشريعية

16 47 22 11 2 
 5 عالية 3.65

%16.3 %48.0 %22.4 %11.2 %2.0 

عدم وضوح بعض  -5
بنود القوانين وقابليتها 

 للتفسيرات المتعددة

15 43 25 15 0 
 6 عالية 3.59

%15.3‌%43.9 %25.5‌%15.3 %0.0 

التشريعات القانونية   -6
لا تنسجم مع التطورات 

 الجارية

18 38 33 9 0 
 3 عالية 3.66

%18.4 %38.8 %33.7 %9.2 %0.0 

تعارض  وجود -7
وتضارب في بعض 

 القوانين

13 41 27 15 2 
 7 عالية 3.49

%13.3 %41.8 %27.6 %15.3 %2.0‌

 عالية 3064 (أ)المتوسط‌الحسابي‌العام‌للتساؤل‌الرئيس‌الثاني‌

‌

عدم‌ثبات‌القوانين‌والتشريعات‌وتغيير‌اللوائح‌بصفة‌)بأن‌فقرة‌‌(19-3)ويلاحظ‌من‌الجدول‌رقم‌

,‌(3077)متوسط‌الحسابي‌ال‌كانحيث‌‌,في‌الترتيب‌الأول‌بأهمية‌نسبية‌عالية‌جاءت‌دق‌(مستمرة

بأهمية‌‌(ضعف‌الخبرة‌العلمية‌للكوادر‌البشرية‌للجهات‌التشريعية)فقرة‌‌وكانت‌في‌المرتبة‌الثانية

‌ التشريعات‌القانونية‌لا‌تنسجم‌كانت‌فقرة‌في‌حين‌,‌(3068)نسبية‌عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره

في‌حين‌,‌(3066)في‌المرتبة‌الثالثة‌بأهمية‌نسبية‌عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌بلغ‌‌الجاريةوالتطورات‌

‌ ‌يوجد ‌فقرة ‌الأخيرة ‌المرتبة ‌في ‌بعض‌القوانينكان ‌في ‌‌تعارض‌وتضارب ‌نسبية ‌عاليةبأهمية

‌ ‌قدره ‌(2049)وبمتوسط‌حسابي ,‌ ‌رقم ‌الجدول ‌19-3)ويظهر ‌بالمتوسطات‌( ‌يتعلق ‌فيما النتائج

‌.ية‌النسبية‌لباقي‌الفقراتالحسابية‌والأهم

المتوسطات الحسابية وتحديد الأهمية النسبية و وزيعات التكرارية والنسبي المئويالت -2

التحتية للشركات قدرة البنية  دون ولمعوقات التي تح هل توجد( ب) الثاني الرئيسللتساؤل 

 ؟على تبني الحوكمة بمفهومها الحديثالليبية 
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‌ ‌استخراج ‌تم ‌المئويةالتوزيعات ‌والنسبي ‌لو التكرارية ‌الحسابية ‌الخاصة‌المتوسطات لفقرات

‌الواردة‌(‌ب)الثاني‌‌بالتساؤل‌الرئيس باستمارة‌التي‌تم‌الحصول‌عليها‌من‌خلال‌ثلاثة‌عشر‌بندا 

التي‌تم‌التوصل‌إليها‌في‌الجدول‌‌وقد‌أشارت‌النتائج‌,‌ياس‌التساؤلوالمستخدمة‌في‌ق,‌الاستبيان

أن‌أغلب‌المتوسطات‌الحسابية‌كانت‌أعلى‌من‌المتوسط‌الذي‌اعتمدته‌الدراسة‌إلى‌(‌21-3)رقم‌

‌ ‌التعليق‌على‌المتوسطات‌الحسابية‌وهو ‌(206)الحالية‌عند ‌يشير‌إلى‌أن‌استجابات‌عينة‌, وهذا

ومن‌خلال‌هذه‌النتائج‌يمكن‌القول‌بأنه‌توجد‌معوقات‌,‌لفقراتيجابية‌على‌أغلب‌اإالدراسة‌كانت‌

لشركات‌الليبية‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌البنية‌التحتية‌لمن‌قدرة‌‌دبدرجة‌عالية‌تح

‌.الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 (21-3)الجدول 

 ( ب)للتساؤل الثاني لعينة الدراسة المتوسطات الحسابية التوزيعات التكرارية والنسبي المئوي و 

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

نقص الكوادر البشرية  -1
 .المؤهلة

25‌45‌16‌11‌1‌
‌1 عالية 3.84

%25.5‌%45.9 %16.3 %11.2 %1.0 

‌ذات‌الجهات‌رغبة‌عدم‌-2
‌الحوكمة‌تبني‌في‌العلاقة

 الحديث‌بمفهومها

18 50 20 9 1 
 2 عالية‌3.77

%18.4 %51.0 %20.4 %9.2 %1.0 

‌القرار‌متخذي‌إدراك‌عدم‌-3
‌الحوكمة‌تبني‌بأهمية‌بالشركة
 الحديث‌بمفهومها

20 41 23 13 1 
 6 عالية 3.67

%20.4 %41.8 %23.5 %13.3 %1.0 

‌تبني‌تكاليف‌ارتفاع‌-4
 الحديث‌بمفهومها‌الحوكمة

6 26 40 24 2 
 13 متوسطة 3.10

%6.1 %26.5 %40.8‌%24.5 %2.0 

‌رقابة‌نظام‌وجود‌عدم‌-5
 بالشركة‌فعال

12 41 27 16 2 
 8 عالية 3.46

%12.2‌%41.8 %27.6 %16.3 %2.0 

‌بين‌فصل‌وجود‌عدم‌-6
‌الهيكل‌داخل‌السلطات
 .‌التنظيمي

11 37 24 22 4 
 10 متوسطة 3.30

%11.2 %37.8 %24.5 %22.4 %4.1 

‌أصحاب‌وعي‌عدم‌-7
‌بأهمية‌الشركة‌في‌المصالح
 .الحوكمة

18 47 21 11 1 
 4 عالية 3.71

%18.4 %48.0 %21.4 %11.2 %1.0 

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

غير 

 موافق

غير 

موافق 

المتوسط 

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب
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 بشدة ما

‌مكتوب‌دليل‌يوجد‌لا‌-8
‌بمفهومها‌الحوكمة‌تبني‌لأليات
 .الحديث

22 41 25 10 0 
 3 عالية 3.77

%22.4 %41.8 %25.5 %10.2 %0.0 

‌المسألة‌مبدأ‌تطبيق‌عدم‌-9
 .والمحاسبة

19 41 28 8 2 
 5 عالية 3.68

%19.4 %41.8 %28.6 %8.2 %2.0 

‌محاسبي‌نظام‌وجود‌عدم‌-11
 .بالشركة‌كفوء

13 30 22 29 4 
 12 متوسطة 3.19

%13.3 %30.6 %22.4 %29.6 %4.1 

‌مراجعة‌لجان‌وجود‌عدم‌-11
 .الشركة‌في

14 29 30 21 4 
 11 متوسطة 3.29

%14.3 %29.6 %30.6 %21.4 %4.1 

‌ثقافة‌إرساء‌عدم‌-12
‌الحديث‌بمفهومها‌الحوكمة

 .الشركة‌داخل

18 37 32 11 0 
 7 عالية 3.63

%18.4 %37.8 %32.7 %11.2‌%0.0 

‌في‌الملكية‌هيكل‌طبيعة‌-13
 .الشركات

14 29 37 16 2 

 9 متوسطة 3.38
%14.3 %29.6 %37.8 %16.3 %2.0 

 عالية 3052 (ب)المتوسط‌الحسابي‌العام‌للتساؤل‌الثاني‌

 

نقص‌الكوادر‌البشرية‌)بأن‌فقرة‌‌(21-3)الجدول‌رقم‌ب‌خلال‌مطالعة‌البيانات‌الواردة‌من‌يتضحو

في‌,‌(3084)جاءت‌في‌الترتيب‌الأول‌بأهمية‌نسبية‌عالية‌حيث‌كان‌المتوسط‌الحسابي‌‌(المؤهلة

‌فقر ‌الثانية ‌بمفهومها‌‌تاحين‌كانت‌في‌المرتبة ‌في‌تبني‌الحوكمة ‌الجهات‌ذات‌العلاقة ‌رغبة عدم

ليات‌لا‌يوجد‌دليل‌مكتوب‌لآ)فقرة‌و,‌(3077)الحديث‌بأهمية‌نسبية‌عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌

في‌حين‌كان‌,‌(3077)بأهمية‌نسبية‌عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌بلغ‌‌(الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثتبني‌

بأهمية‌نسبية‌‌‌(عدم‌وعي‌أصحاب‌المصالح‌في‌الشركة‌بأهمية‌الحوكمة)فقرة‌‌ثالثةفي‌المرتبة‌ال

في‌حين‌كان‌في‌المرتبة‌الأخيرة‌فقرة‌ارتفاع‌تكاليف‌تبني‌,‌(3071)عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌

ويظهر‌الجدول‌,‌(3011)لحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌بأهمية‌نسبية‌متوسطة‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌ا

‌.فيما‌يتعلق‌بالمتوسطات‌الحسابية‌والأهمية‌النسبيةباقي‌الفقرات‌نتائج‌(‌21-3)رقم‌
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قدرة تحديات تواجه  هل توجد‌:ثالثال الإحصائي الخاصة بالتساؤل الرئيسنتائج التحليل  -ثالثا  

لى عالبنية التحتية لجهات الرقابة والتشريع الليبية والشركات المدرجة في السوق المالي الليبي 

 تبني الحوكمة بمفهومها الحديث؟

هل ( أ) الثالث الرئيسالمتوسطات الحسابية للتساؤل المئوية و التوزيعات التكرارية والنسب -1

عن الشركات المدرجة في  والمسؤولة التشريعجهات الرقابة وقدرة  تواجهتحديات التي  توجد

 :على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث لعينة الدراسةالسوق المالي الليبي 

‌ ‌استخراج ‌والنسبتم ‌التكرارية ‌الحسابيةو المئوية‌التوزيعات ‌الخاصة‌‌المتوسطات للفقرات

‌الرئيس ‌أ)‌لثالثا‌بالتساؤل ‌ب( ‌الواردة ‌بنود ‌ثمانية ‌خلال ‌من ‌عليها ‌الحصول ‌تم ستمارة‌االتي

‌الاستبيان ‌في‌الجدول‌,‌والمستخدمة‌في‌قياس‌التساؤل, ‌التوصل‌إليها ‌أشارت‌النتائج‌التي‌تم وقد

أن‌أغلب‌المتوسطات‌الحسابية‌كانت‌أعلى‌من‌المتوسط‌الذي‌اعتمدته‌الدراسة‌إلى‌(‌21-3)رقم‌

‌يشير‌إلى‌أن‌استجابات‌عينة‌,‌(206)وهو‌‌,لى‌المتوسطات‌الحسابيةالحالية‌عند‌التعليق‌ع وهذا

ومن‌خلال‌هذه‌النتائج‌يمكن‌القول‌بأنه‌,‌الدراسة‌كانت‌ايجابية‌بدرجة‌عالية‌على‌جميع‌للفقرات

‌ ‌عالية ‌بدرجة ‌تحديات ‌‌تواجهتوجد ‌لقدرة ‌التحتية ‌والبنية ‌الرقابة ‌عن‌‌التشريعجهات المسؤولة

 .لسوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالشركات‌المدرجة‌با

 (21-3)الجدول 

‌‌(أ)للتساؤل الثالث لعينة الدراسة المتوسطات الحسابية التوزيعات التكرارية والنسبي المئوي و

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وسط متال

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

صلاح  السياسي لإا -1
 .الراهن في ليبيا

41 34 12 9 2 
 1 عالية 4.05

%41.8 %34.7 %12.2 %9.2 %2.0 

صلاح  الاقتصادي الإ -2
 .الراهن في ليبيا

36 39 14 8 1 
 2 عالية 4.03

%36.7 %39.8 %14.3 %8.2 %1.0 

توسعة وتطوير مستوى  -3
 .السوق المالي الليبي الحالي

21 35 25 16 1 
 8 عالية 3.60

%21.4 %35.7 %25.5 %16.3 %1.0 
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 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

تطوير المناهج التعليمية  -4
 لمواكبة التطورات العالمية

30 36 19 10 3 
 3 عالية 3.82

%30.6 %36.7 %19.4 %10.2 %3.1 

تبني وتطبيق الحكومة  -5
 لكترونية في الإدارةالإ

23 35 28 11 1 
 7 عالية 3.69

%23.5 %35.7 %28.6 %11.2 %1.0 

تطوير وتفعيل  -6
المنظومة التشريعية في 

 الدولة

28 32 27 8 3 
 6 عالية 3.76

%28.6 %32.7 %27.6 %8.2 %3.1 

 أمنيوجود استقرار  -7
35 26 20 14 3 

 4 عالية 3.78
%35.7 %26.5 %20.4 %14.3 %3.1 

هجرة الكفاءات إلي  -8
 خارج ليبيا

25 38 24 9 2 
 5 عالية 3.77

%25.5 %38.8 %24.5 %9.2 %2.0 

 عالية 3081 (أ)المتوسط‌الحسابي‌العام‌للتساؤل‌الرئيس‌الثالث‌

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌على ‌وبالاطلاع ‌ب‌الواردةالبيانات ‌رقم ‌‌(21-3)الجدول ‌فقرة ‌السياسي‌)تأتي الإصلاح

‌المتوسط‌الحسابي‌‌(الراهن‌في‌ليبيا ‌حيث‌كان ‌عالية ‌نسبية ‌بأهمية ,‌(4015)في‌الترتيب‌الأول

‌ ‌فقرة ‌الثانية ‌المرتبة ‌في ‌ليبيا)وكانت ‌في ‌الراهن ‌الاقتصادي ‌عالية‌‌(الاصلاح ‌نسبية بأهمية

في‌حين‌كانت‌فقرة‌تطوير‌المناهج‌التعليمية‌لمواكبة‌التطورات‌,‌(4013)وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌

في‌حين‌كانت‌فقرة‌توسعة‌وتطوير‌,‌(3082)العالمية‌‌بأهمية‌نسبية‌عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌

‌الليبي‌الحالي‌ ‌مستوى‌السوق‌المال ‌الأخيرة ‌عالبالمرتبة ‌نسبية ‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌بأهمية ية

(3061)‌ ,‌ ‌رقم ‌الجدول ‌21-3)ويظهر )‌ ‌الحسابية‌بنتائج ‌بالمتوسطات ‌يتعلق ‌فيما ‌الفقرات اقي

‌.والأهمية‌النسبية

المتوسطات الحسابية وتحديد الأهمية النسبية التوزيعات التكرارية والنسبي المئوي و -2

المدرجة لشركات الليبية التحتية ل البنية واجهت هل توجد تحديات( ب) الثالث الرئيسللتساؤل 

 :على تبني الحوكمة بمفهومها الحديثبالسوق المالي الليبي 
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‌ ‌استخراج ‌والنسبتم ‌التكرارية ‌الحسابيةو ةالمئوي‌التوزيعات ‌الخاصة‌‌المتوسطات للفقرات

ة‌ستمارباالتي‌تم‌الحصول‌عليها‌من‌خلال‌أربعة‌عشر‌بندا ‌الواردة‌(‌ب)الثالث‌‌بالتساؤل‌الرئيس

‌الاستبيان ‌في‌الجدول‌,‌والمستخدمة‌في‌قياس‌التساؤل, ‌التوصل‌إليها ‌أشارت‌النتائج‌التي‌تم وقد

أن‌أغلب‌المتوسطات‌الحسابية‌كانت‌أعلى‌من‌المتوسط‌الذي‌اعتمدته‌الدراسة‌إلى‌(‌22-3)رقم‌

‌ ‌التعليق‌على‌المتوسطات‌الحسابية‌وهو ‌(206)الحالية‌عند ‌يشير‌إلى‌أن‌استجابات‌عينة‌, وهذا

‌تحدياتومن‌خلال‌هذه‌النتائج‌يمكن‌القول‌بأنه‌توجد‌,‌فقراتاليجابية‌على‌أغلب‌إالدراسة‌كانت‌

‌ت ‌عالية ‌ل‌اجهوبدرجة ‌التحتية ‌تبني‌البنية ‌على ‌الليبي ‌المالي ‌بالسوق ‌والمدرجة ‌الليبية لشركات

 .الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 (22-3)الجدول 

‌‌(ب)للتساؤل الثالث لعينة الدراسة المتوسطات الحسابية التوزيعات التكرارية والنسبي المئوي و

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وسط متال

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

محدودية رؤوس أموال  -1
 الشركات

16 35 26 18 3 
 4 عالية 3.44

%16.3‌%35.7 %26.5 %18.4 %3.1 

الانتقال من النظام  -2
الاشتراكي إلي النظام 

 الرأسمالي

10 31 33‌17 7 
 14 متوسطة 3.20

%10.2‌%31.6‌%33.7 %17.3 %7.1 

تدني مستوى السوق  -3
 .المالي الليبي الحالي

25 45 18 7 3 
 1 عالية 3.84

%25.5 %45.9 %18.4 %7.1 %3.1 

وجود مركز أو معهد عدم  -4
متخصص لشؤون المساعدة 

في تبني وتفعيل حوكمة 
 الشركات  في الدولة

14 32 25 19 8 

 11 متوسطة 3.26
%14.3 %32.7 %25.5 %19.4 %8.2 

غياب المنافسة بين  -5
 الشركات

24 40 22 10 2 
 2 عالية 3.76

%24.5 %40.8 %22.4 %10.2 %2.0 

وجود هيئات وأجهزة  -6
 .رقابية فاعلة

13 34 24 26 1 
 10 متوسطة 3.33

%13.3 %34.7 %24.5 %26.5 %1.0 

وعي الأطراف  -7
 الخارجية  بأهمية الحوكمة

16 29 23‌22 8 
 13 متوسطة 3.23

%16.3 %29.6 %23.5 %22.4 %8.2 
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 الفقرة
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

الأهمية 

 النسبية
 الترتيب

وجود تشريعات منظمة  -8
 .لمهنة المراجعة والمحاسبة

11 37 29 17 4 
 9 متوسطة 3.35

%11.2‌%37.8 %29.6 %17.3 %4.1 

إلزام مكاتب المراجعة  -9
الخارجية بتطبيق معايير 

 المراجعة الدولية

11 38 30 16 3 
 7 متوسطة 3.39

%11.2 %38.8 %30.6 %16.3 %3.1 

إلزام الشركات بتطبيق  -11
 .معايير المحاسبة الدولية

11 41 26 17 3 
 5 عالية 3.41

%11.2 %41.8 %26.5 %17.3 %3.1 

المنظمات غياب دور  -11
الأهلية ومؤسسات المجتمع 

 المدني

19 30 27 14 8 
 8 متوسطة 3.39

%19.4 %30.6 %27.6 %14.3 %8.2 

تدني مستوى  -12
التشريعات المنظمة لعمل 

 الشركات

8 43 29 16 2 
 6 عالية 3.40

%8.2 %43.9 %29.6 %16.3 %2.0 

وجود تشريعات  -13
منظمة لسوق الأوراق 

 المالية

8 35‌32 20 3 
 12 متوسطة 3.26

%8.2 %35.7 %32.7‌%20.4 %3.1 

عدم تضمين مناهج  -14
التعليم بالجامعات 

موضوعات متعلقة بحوكمة 
 .الشركات

22 42 20 9 5 

 3 عالية 3.68
%22.4 %42.9 %20.4‌%9.2‌%5.1 

 عالية 3041 (ب)المتوسط‌الحسابي‌العام‌للتساؤل‌الرئيس‌الثالث‌

 

كانت‌في‌‌(تدني‌مستوى‌السوق‌المالي‌الليبي‌الحالي)بأن‌فقرة‌‌(22-3)الجدول‌رقم‌‌ونستنتج‌من

غياب‌المنافسة‌يليها‌فقرة‌,‌(3084)الترتيب‌الأول‌بأهمية‌نسبية‌عالية‌حيث‌بلغ‌المتوسط‌الحسابي‌

‌‌بين ‌قدره ‌حسابي ‌وبمتوسط ‌عالية ‌نسبية ‌(3076)الشركات‌بأهمية ,‌ ‌تضمين‌)وكانت‌فقرة عدم

‌الشركات ‌بحوكمة ‌بالجامعات‌موضوعات‌متعلقة ‌نسبية‌‌(مناهج‌التعليم ‌بأهمية ‌الثالثة في‌المرتبة

‌,‌(3068)عالية‌وبمتوسط‌حسابي‌بلغ‌ ‌فقرة الانتقال‌من‌النظام‌في‌حين‌كان‌في‌المرتبة‌الأخيرة

ويظهر‌,‌(3021)بأهمية‌نسبية‌متوسطة‌وبمتوسط‌حسابي‌قدره‌و‌الاشتراكي‌إلى‌النظام‌الرأسمالي

 .النتائج‌فيما‌يتعلق‌بالمتوسطات‌الحسابية‌والأهمية‌النسبية‌لباقي‌الفقرات(‌22-3)الجدول‌رقم‌

 :اختبار فرضيات الدراسة 3-2
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‌:لمعرفة(‌Smirnov test-Kolmogorov)سمرنوف‌‌–‌ار‌كولمجروفباخت‌جراءإتم‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌حالة‌اختبار‌الفرضيات‌بالطرق‌‌وهو‌اختبار‌ضروري‌؟الطبيعي‌أم‌لا هل‌البيانات‌تتبع‌التوزيع

‌.يوضح‌هذا‌الاختبار(‌23-3)والجدول‌رقم‌‌,المعلمية

 (23-3)جدول 

‌اختبار كولمجروف سمرنوف لاختبار الفرضيات

 مستوى المعنوية K-S انـــــــــالبي

‌‌10587‌10881المحور‌الأول

‌‌10522‌10948المحور‌الثاني

‌‌10191‌10185المحور‌الثالث

‌‌10125‌10244الرابعالمحور‌

‌‌10333‌10157المحور‌الخامس

‌‌10619‌10852المحور‌السادس

‌

‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الجدول ‌من ‌نلاحظ ‌من‌‌(23-3)رقم ‌أكبر ‌هو ‌المحاور ‌لجميع ‌المعنوية ‌مستوى أن

لاختبار‌‌‌(t)‌وبالتالي‌يمكن‌استخدام‌اختبار,‌وهذا‌يعني‌أن‌البيانات‌تتبع‌التوزيع‌الطبيعي‌(1015)

‌.فرضيات‌الدراسة

لا تمتلك البنية التحتية لجهات الرقابة والتشريع الليبية ‌:ة الأولىة الرئيسختبار الفرضيا: أولا  

 .الليبي القدرة على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث بالسوق المالي والشركات المدرجة

 :ة الأولىلفرعية الأولى من الفرضية الرئيساختبار الفرضية ا -1

Ho1,1‌:ولة‌عن‌الشركات‌المدرجةالرقابة‌والتشريع‌الليبية‌المسؤ‌جهاتالبنية‌التحتية‌للا‌تمتلك‌ 

 .الليبي‌القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث بالسوق‌المالي

Ha1,1‌ :‌ ‌لتمتلك ‌التحتية ‌المسؤ‌جهاتالبنية ‌الليبية ‌والتشريع ‌المدرجةالرقابة ‌الشركات ‌عن  ولة

 .الليبي‌القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث بالسوق‌المالي

‌:ة‌الأولىلفرعية‌الأولى‌من‌الفرضية‌الرئيسيبين‌اختبار‌الفرضية‌ا(‌24-3)والجدول‌رقم‌



99 
 

 (22-3)الجدول رقم 

‌ة الأولىيساختبار الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية الرئ

 الفرضية
المتوسط 

 الحسابي

T 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

الفرضية 

 العدمية

‌ ‌تمتلك ‌للا ‌التحتية جهات‌البنية

‌المسؤالر ‌الليبية ‌والتشريع ولة‌قابة

‌المدرجة ‌الشركات بالسوق‌ عن

‌تبني‌ المالي ‌على ‌القدرة الليبي

‌.الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌رفض‌2083‌4053‌10111

‌الفرضية

‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌رقم ‌بالجدول ‌الواردة ‌البيانات ‌من ‌24-3)يتضح )‌ ‌تساوي‌أن ‌المعنوية ‌مستوى قيمة

(10111‌ )‌ ‌من ‌أقل ‌1015)وهي )‌ ‌العدمية ‌الفرضية ‌رفض ‌إلى ‌يشير ‌Ho1,1)مما وقبول‌(

‌ ‌البديلة ‌‌(Ha1,1)الفرضية ‌أنه ‌تنص‌على ‌والتشريع‌"التي ‌الرقابة ‌لجهات ‌التحتية ‌البنية تمتلك

‌".القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 :ة الأولىالثانية من الفرضية الرئيسفرعية اختبار الفرضية ال -2

Ho1,2‌ ‌التحتية‌للا‌تمتلك‌: ‌على‌تبني‌‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبيالليبية‌‌لشركاتالبنية القدرة

 .الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

Ha1,2‌ :‌ ‌لتمتلك ‌التحتية ‌البنية ‌لشركات ‌المالي المدرجةالليبية ‌تبني‌ بالسوق ‌على ‌القدرة الليبي

 .بمفهومها‌الحديثالحوكمة‌

‌.ة‌الأولىمن‌الفرضية‌الرئيس‌ثانيةيبين‌اختبار‌الفرضية‌الفرعية‌ال(‌25-3)والجدول‌رقم‌

 (25-3)الجدول 
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 ة الأولىمن الفرضية الرئيس ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال

المتوسط  الفرضية

 الحسابي

T 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

الفرضية 

 العدمية

‌ل‌لا‌تمتلك ‌التحتية لشركات‌البنية

‌المالي ‌بالسوق ‌المدرجة  الليبية

الحوكمة‌‌الليبي‌القدرة‌على‌تبني

‌.بمفهومها‌الحديث

رفض‌‌3035‌14014‌10111

‌الفرضية

 

‌‌يتبين‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌رقم ‌بالجدول ‌الواردة ‌البيانات ‌(25-3)من ‌تساوي‌, ‌المعنوية ‌مستوى ‌قيمة أن

وقبول‌الفرضية‌(‌Ho1,1)رفض‌الفرضية‌العدمية‌مما‌يشير‌إلى‌(‌1015)وهي‌أقل‌من‌(‌10111)

‌ ‌‌(Ha1,1)البديلة ‌أنه ‌تنص‌على ‌"التي ‌التحتية ‌البنية ‌بالسوق‌تمتلك ‌والمدرجة ‌الليبية للشركات

‌".القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌المالي‌الليبي

 :ة الأولىفرعية الثالثة من الفرضية الرئيساختبار الفرضية ال -3

Ho1,3‌ :‌ ‌لا ‌بين ‌إحصائية ‌فروقات‌ذات‌دلالة ‌آتوجد ‌راء ‌الدراسة ‌المالية)عينة ‌الإدارة جهات‌,

‌والتشريع ‌الرقابة ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ‌تمتلك, ‌هل ‌ل‌حول ‌التحتية ‌الليبية‌البنية لشركات

 .تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌علىالقدرة‌المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبي‌

Ha1,3‌:جهات‌الرقابة‌,‌الإدارة‌المالية)الدراسة‌‌راء‌عينةآتوجد‌فروقات‌ذات‌دلالة‌إحصائية‌بين‌

‌والتشريع ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ‌والمدرجة‌, ‌الليبية ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌تمتلك ‌هل حول

 .بالسوق‌المالي‌الليبي‌القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 :ة‌الأولىمن‌الفرضية‌الرئيس‌ثالثةختبار‌الفرضية‌الفرعية‌اليبين‌ا(‌26-3)والجدول‌رقم‌

 (26-3)الجدول 

  ة الأولىمن الفرضية الرئيس اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
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مصدر  المتغير

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

الحرية 

df 

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

 النتيجة

بين‌‌الوظيفة

‌المجموعات

توجد‌‌20437‌2‌10219‌30573‌10132

فروق‌

بين‌

عينة‌

‌الدراسة

‌

‌

داخل‌

‌المجموعات

320413‌

‌

95‌10341‌

التبيان‌

‌الكلي

340841‌97‌

 

وهذا‌(‌1015)أن‌مستوى‌المعنوية‌أقل‌من‌‌(26-3)الجدول‌رقم‌البيانات‌الواردة‌بمن‌‌يتبين‌‌‌‌‌

‌العدمية‌ ‌ال(‌Ho3,3)يعني‌رفض‌الفرضية ‌Ha3,3)‌بديلةوقبول‌الفرضية "‌التي‌تنص‌على‌أنه‌(

‌ ‌بين ‌إحصائية ‌دلالة ‌ذات ‌فروقات ‌آتوجد ‌الدراسة ‌عينة ‌المالية)راء ‌الإدارة ‌الرقابة‌, جهات

البنية‌التحتية‌للشركات‌الليبية‌المدرجة‌في‌‌هل‌تمتلكحول‌,‌(نون‌الخارجيوالمراجعو,‌والتشريع

‌.الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثعلى‌تبني‌القدرة‌السوق‌المالي‌الليبي‌

‌الجهات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌فقد‌ولتحديد ‌الفروقات ‌هذه ‌بينها ‌يوجد ‌بينها‌تم‌التي ‌المقارنة باستخدام‌‌إجراء

(The least significant difference)معنوي‌‌ ‌فرق ‌‌أقل ‌رقم ‌27-3)والجدول ‌هذه‌( يبين

‌.الجهات

 (27-3)الجدول 

 بينها فروقات ذات دلالة إحصائيةتحديد الجهات بعينة الدراسة التي يوجد 

فروقات  الوظيفة

 الوسيط

نسبة 

 الخطأ

مستوى 

 المعنوية

مستوى الثقة 

25% 

الحد 

 الأدنى

الحد 

 الأعلى
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‌:الإدارة‌المالية

‌نون‌الخارجيالمراجعو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

1042133‌

1013511‌

‌

1015861‌

1017162‌

‌

10119‌

10839‌

‌

101165‌

103157‌

 
 
107362 
 
103757 

‌:المراجعون‌الخارجيون

‌الإدارة‌المالية‌

‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

1042133‌

1038632‌

‌

1015861‌

1021178‌

‌

10119‌

10171‌

‌

107362‌

108148‌

‌

101165‌

101321‌

‌:جهات‌الرقابة‌والتشريع

‌الإدارة‌المالية‌‌‌

‌نون‌الخارجيالمراجعو‌‌‌‌‌

‌

1013511‌

1038632‌

‌

1017162‌

1021178‌

‌

10839‌

10171‌

‌

103757‌

101321‌

‌

103157‌

108148‌

‌

تبين‌وجود‌نتيجة‌المقارنة‌التي‌تمت‌‌بأن(‌27-3)الواردة‌بالجدول‌رقم‌ويظهر‌من‌خلال‌البيانات‌

‌كل ‌بين ‌جهة‌اختلاف‌معنوي ‌من ‌الخارجيين ‌المراجعين ‌من ‌جهة‌‌وموظفو, ‌من ‌المالية الإدارة

‌أقل‌من‌ن‌إحيث‌‌,أخرى ‌الجهتين‌هو ‌بين‌هاتين ‌المتوسط‌(1015)مستوى‌المعنوية ‌حيث‌بلغ ,

‌(.3043)ولمجموعة‌موظفي‌الإدارة‌المالية‌,‌(3011)الحسابي‌لمجموعة‌المراجعين‌الخارجيين‌

‌

لا توجد معوقات تحول دون قدرة البنية التحتية لجهات ‌:ة الثانيةلرئيساختبار الفرضية ا: ثانيا  

الليبي على تبني الحوكمة بمفهومها  بالسوق المالي الشركات المدرجةوالرقابة والتشريع 

 .الحديث

 :ة الثانيةلفرعية الأولى من الفرضية الرئيساختبار الفرضية ا -1

Ho2,1‌:ولة‌المسؤجهات‌الرقابة‌والتشريع‌الليبية‌البنية‌التحتية‌ل‌توجد‌معوقات‌تحول‌دون‌قدرةلا‌

 .الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث بالسوق‌المالي عن‌الشركات‌المدرجة



113 
 

Ha2,1‌:جهات‌الرقابة‌والتشريع‌الليبية‌والمسئولة‌البنية‌التحتية‌لتوجد‌معوقات‌تحول‌دون‌قدرة‌

 .مة‌بمفهومها‌الحديثالليبي‌على‌تبني‌الحوك بالسوق‌المالي عن‌الشركات‌المدرجة

‌:ثانيةة‌اللفرعية‌الأولى‌من‌الفرضية‌الرئيسيبين‌اختبار‌الفرضية‌ا(‌28-3)والجدول‌رقم‌

 (28-3)جدول 

‌ة الثانيةية الرئيساختبار الفرضية الفرعية الأولى من الفرض

المتوسط  الفرضية

 الحسابي

T 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

الفرضية 

 العدمية

البنية‌لا‌توجد‌معوقات‌تحول‌دون‌قدرة‌

جهات‌الرقابة‌والتشريع‌الليبية‌التحتية‌ل

‌.على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌رفض‌3064‌17013‌10111

‌الفرضية

 

‌ ‌رقم ‌بالجدول ‌الواردة ‌البيانات ‌من ‌28-3)يتضح )‌ ‌تساوي ‌المعنوية ‌مستوى ‌قيمة (‌10111)أن

‌1015)وهي‌أقل‌من‌ ‌يشير‌إلى‌رفض‌( ‌مما ‌العدمية ‌Ho2,1)الفرضية ‌البديلة‌( وقبول‌الفرضية

(Ha2,1)‌‌ ‌أنه ‌تنص‌على ‌قدرة"التي ‌دون ‌تحول ‌معوقات ‌ل‌توجد ‌التحتية ‌الرقابة‌البنية جهات

‌".والتشريع‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌

 :ة الثانيةمن الفرضية الرئيس ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال -2

Ho2,2‌:الليبي‌ بالسوق‌المالي لشركات‌المدرجةالبنية‌التحتية‌ل‌تحول‌دون‌قدرةتوجد‌معوقات‌لا‌

 .على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

Ha2,2‌ ‌معوقات‌تحول‌دون‌قدرة: ‌ل‌توجد ‌التحتية الليبي‌ بالسوق‌المالي لشركات‌المدرجةالبنية

 .على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌:ثانيةة‌المن‌الفرضية‌الرئيس‌ثانيةالفرضية‌الفرعية‌اليبين‌اختبار‌(‌29-3)والجدول‌رقم‌
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 (22-3)جدول رقم 

 ة الثانيةفرعية الثانية من الفرضية الرئيساختبار الفرضية ال

المتوسط  الفرضية

 الحسابي

T 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

الفرضية 

 العدمية

لا‌توجد‌معوقات‌تحول‌دون‌قدرة‌

‌ ‌للشركات ‌التحتية  المدرجةالبنية

‌المالي ‌تبني‌ بالسوق ‌على الليبي

‌.الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌رفض‌3052‌15061‌10111

 

وهي‌(‌10111)أن‌قيمة‌مستوى‌المعنوية‌تساوي‌(‌29-3)من‌البيانات‌الواردة‌بالجدول‌رقم‌‌يتبين

‌(Ha2,2)وقبول‌الفرضية‌البديلة‌(‌Ho2,2)مما‌يشير‌إلى‌رفض‌الفرضية‌العدمية‌(‌1015)أقل‌من‌

‌ ‌أنه ‌تنص‌على ‌"التي ‌قدرة ‌دون ‌تحول ‌معوقات ‌لتوجد ‌التحتية ‌المدرجة‌البنية ‌الليبية لشركات

 ".بالسوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 

 

 

 :ة الثانيةمن الفرضية الرئيس ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال -3

Ho2,3‌ ‌المالية)توجد‌فروقات‌ذات‌دلالة‌إحصائية‌بين‌عينة‌الدراسة‌لا‌: جهات‌الرقابة‌,‌الإدارة

‌والتشريع ‌(نوالخارجي‌نوالمراجعو, ,‌ ‌حول ‌دون ‌تحول ‌معوقات ‌وجود ‌التحتية‌قدرة البنية

 .تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثعلى‌السوق‌المالي‌الليبي‌ب‌للشركات‌الليبية‌المدرجة‌
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Ha2,3‌ :‌ ‌الدراسة ‌عينة ‌بين ‌إحصائية ‌دلالة ‌ذات ‌فروقات ‌المالية)توجد ‌الإدارة ‌الرقابة‌, جهات

‌والتشريع ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ,‌ ‌قدرة ‌دون ‌تحول ‌معوقات ‌وجود ‌التحتية‌حول البنية

‌.لشركات‌الليبية‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثل

 :ثانيةة‌المن‌الفرضية‌الرئيس‌ثالثةيبين‌اختبار‌الفرضية‌الفرعية‌ال(‌31-3)والجدول‌رقم‌

 (31-3)جدول 

  ة الثانيةمن الفرضية الرئيس اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

مصدر  المتغير

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 dfالحرية 

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

 النتيجة

بين‌‌الوظيفة

‌المجموعات

توجد‌‌20719‌2‌10359‌30391‌10138

فروق‌

بين‌

عينة‌

‌الدراسة

‌

‌

داخل‌

‌المجموعات

380189‌

‌

95‌10411‌

‌‌410818‌97التبيان‌الكلي

‌

‌بمن‌‌ويتضح ‌البيانات‌الواردة ‌أقل‌من‌‌(31-3)الجدول‌رقم ‌1015)أن‌مستوى‌المعنوية وهذا‌(

‌ ‌العدمية ‌رفض‌الفرضية ‌Ho2,3)يعني )‌ ‌البديلة ‌الفرضية ‌Ha2,3)وقبول ‌أنه( ‌تنص‌على ‌‌‌‌‌‌التي

"‌ ‌بين ‌إحصائية ‌دلالة ‌ذات ‌فروقات ‌آتوجد ‌الدراسة ‌عينة ‌المالية)راء ‌الإدارة ‌الرقابة‌, جهات

‌والتشريع ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ‌التحتية‌, ‌البنية ‌قدرة ‌دون ‌تحول ‌معوقات ‌وجود حول

‌."لليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثللشركات‌الليبية‌والمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌ا

‌الفروقات‌ف ‌هذه ‌بينها ‌الجهات‌التي‌يوجد ‌‌قدولتحديد ‌باستخدام ‌بينهم ‌المقارنة  The)تمت‌إجراء

least significant difference‌)يبين‌هذه‌الجهات(‌31-3)والجدول‌رقم‌أقل‌فرق‌معنوي‌.‌

 (31-3)جدول 

 بينها فروقات ذات دلالة إحصائية تحديد الجهات بعينة الدراسة التي يوجد
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فروقات  الوظيفة

 الوسيط

نسبة 

 الخطأ

مستوى 

 المعنوية

 %25مستوى الثقة 

الحد 

 الأدنى

الحد 

 الأعلى

‌:الإدارة‌المالية

‌نون‌الخارجيالمراجعو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

1026381‌

1033123‌

‌

1017196‌

1018617‌

‌

10128‌

10178‌

‌

106152‌

101382‌

 

10776 

107116 

‌:نون‌الخارجيالمراجعو

‌الإدارة‌المالية‌‌‌

‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

1026381‌

1059512‌

‌

1017196‌

1022852‌

‌

10128‌

10111‌

‌

101776‌

101413‌

‌

106152‌

101487‌

‌:جهات‌الرقابة‌والتشريع

‌الإدارة‌المالية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نون‌الخارجيالمراجعو

‌

1033123‌

1059512‌

‌

1018716‌

1022852‌

‌

10178‌

10111‌

‌

107116‌

101487‌

‌

101382‌

101413‌

 

أظهرت‌بأن‌نتيجة‌المقارنة‌التي‌تمت‌قد‌(‌31-3)الواردة‌بالجدول‌رقم‌من‌خلال‌البيانات‌‌يتبينو

وجهات‌الرقابة‌والتشريع‌من‌,‌من‌المراجعين‌الخارجيين‌من‌جهة‌وجود‌اختلاف‌معنوي‌بين‌كل

‌أخرى ‌جهة ,‌ ‌الجهتينإحيث ‌هاتين ‌بين ‌المعنوية ‌مستوى ‌‌,ن ‌من ‌أقل ‌(1015)هو ‌بلغ‌, حيث

ولمجموعة‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌‌,(3079)‌المتوسط‌الحسابي‌لمجموعة‌المراجعين‌الخارجيين

(3019).‌

البنية التحتية لجهات الرقابة قدرة  تواجه تحدياتلا توجد ‌:الثةالث ةاختبار الفرضية الرئيس: ثالثا  

الليبي على تبني الحوكمة بمفهومها  بالسوق المالي الشركات المدرجةوالتشريع الليبية و

 .الحديث

 :ةلثة الثالفرعية الأولى من الفرضية الرئيساختبار الفرضية ا -1

Ho3,1‌:ولة‌عن‌المسؤجهات‌الرقابة‌والتشريع‌الليبية‌التحتية‌لالبنية‌‌قدرة‌تحديات‌تواجهتوجد‌لا‌

 .الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث بالسوق‌المالي الشركات‌المدرجة
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Ha3,1‌ :‌ ‌‌تحديات‌تواجهتوجد ‌لقدرة ‌التحتية ‌البنية ‌الليبية ‌والتشريع ‌عن‌المسؤجهات‌الرقابة ولة

 .الحوكمة‌بمفهومها‌الحديثالليبي‌على‌تبني‌ بالسوق‌المالي الشركات‌المدرجة

‌:ثانيةة‌الولى‌من‌الفرضية‌الرئيسيبين‌اختبار‌الفرضية‌الفرعية‌الأ(‌32-3)والجدول‌رقم‌

 (32-3)جدول 

 ة الثالثةلفرعية الأولى من الفرضية الرئيساختبار الفرضية ا

المتوسط  الفرضية

 الحسابي

T 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

الفرضية 

 العدمية

تحديات‌تواجه‌قدرة‌البنية‌التحتية‌لجهات‌الرقابة‌‌لا‌توجد

‌.والتشريع‌الليبية‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌رفض‌3081‌16065‌10111

 

‌‌يتضح‌‌‌‌‌‌‌ ‌رقم ‌بالجدول ‌الواردة ‌البيانات ‌32-3)من ‌تساوي‌( ‌المعنوية ‌مستوى ‌قيمة أن

وقبول‌الفرضية‌(‌Ho3,2)العدمية‌مما‌يشير‌إلى‌رفض‌الفرضية‌(‌1015)وهي‌أقل‌من‌(‌10111)

‌ ‌‌(Ha3,2)البديلة ‌أنه ‌تنص‌على ‌الرقابة‌"التي ‌لجهات ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌تواجه ‌تحديات توجد

‌المدرجة ‌الشركات ‌عن ‌المسؤولة ‌الليبية ‌المالي والتشريع ‌الحوكمة‌ بالسوق ‌تبني ‌على الليبي

 ".‌بمفهومها‌الحديث

 :ةلثة الثامن الفرضية الرئيس الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  -2

Ho3,2‌ :‌ ‌التحتيةلا ‌البنية ‌قدرة ‌تحديات‌تواجه ‌لل توجد ‌وشركات ‌المالي المدرجةالليبية  بالسوق

 .الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

Ha3,2‌:الليبي‌ بالسوق‌المالي المدرجةالليبية‌وشركات‌لل توجد‌تحديات‌تواجه‌قدرة‌البنية‌التحتية

 .الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌على‌تبني

‌:ثالثةة‌المن‌الفرضية‌الرئيس‌لثانيةيبين‌اختبار‌الفرضية‌الفرعية‌ا(‌33-3)والجدول‌رقم‌
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 (33-3)جدول 

 ة الثالثةمن الفرضية الرئيس اختبار الفرضية الفرعية الثانية

المتوسط  الفرضية

 الحسابي

T 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

الفرضية 

 العدمية

‌ ‌البنية‌لا ‌قدرة ‌تواجه ‌تحديات توجد

‌والمدرجة ‌الليبية ‌للشركات  التحتية

‌المالي ‌تبني‌ بالسوق ‌على الليبي

‌.الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌رفض‌3042‌12086‌10111

 

‌‌يتبين‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌رقم ‌بالجدول ‌الواردة ‌البيانات ‌33-3)من ‌تساوي‌( ‌المعنوية ‌مستوى ‌قيمة أن

وقبول‌الفرضية‌(‌Ho3,2)يشير‌إلى‌رفض‌الفرضية‌العدمية‌مما‌(‌1015)وهي‌أقل‌من‌(‌10111)

‌ ‌‌(Ha3,2)البديلة ‌أنه ‌"التي‌تنص‌على ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌تحديات‌تواجه الليبية‌‌للشركاتتوجد

 ".‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث بالسوق‌المالي المدرجة

 

 

 :لثةة الثامن الفرضية الرئيس ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال -3

Ho3,3‌ ‌المالية)توجد‌فروقات‌ذات‌دلالة‌إحصائية‌بين‌عينة‌الدراسة‌لا‌: جهات‌الرقابة‌,‌الإدارة

‌والتشريع ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ,‌ ‌وجود ‌‌واجهت‌تحدياتحول ‌لقدرة ‌التحتية لشركات‌البنية

 .بمفهومها‌الحديث‌الليبية‌والمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة

Ha3,3‌ :‌ ‌الدراسة ‌عينة ‌بين ‌إحصائية ‌دلالة ‌ذات ‌فروقات ‌المالية)توجد ‌الإدارة ‌الرقابة‌, جهات

‌والتشريع ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ,‌ ‌وجود ‌تواجهحول ‌‌تحديات ‌للقدرة ‌التحتية شركات‌البنية

‌.يثالليبية‌والمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحد



119 
 

‌ ‌رقم ‌34-3)والجدول ‌ال( ‌الفرعية ‌الفرضية ‌اختبار ‌الرئيس‌ثالثةيبين ‌الفرضية ‌المن حول‌‌لثةثاة

‌الدراسة‌وجود‌ ‌المالية)فروقات‌ذات‌دلالة‌إحصائية‌بين‌عينة ‌الإدارة ,‌جهات‌الرقابة‌والتشريع,

‌الخارجيوالمراجعو ‌(نون ,‌ ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌تواجه ‌تحديات ‌وجود الليبية‌حول

 .والمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

 (32-3)الجدول 

  ة الثالثةمن الفرضية الرئيس اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات

درجة 

الحرية 

df 

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوية

 النتيجة

بين‌‌الوظيفة

‌المجموعات

قبول‌‌10839‌2‌10516‌10829‌10441

الفرضية‌

‌العدمية داخل‌

‌المجموعات

480186‌95‌‌

‌

‌

‌

‌‌480925‌97التبيان‌الكلي

 

وهذا‌(‌1015)أن‌مستوى‌المعنوية‌أكبر‌من‌(34-3)الجدول‌رقم‌البيانات‌الواردة‌بيظهر‌من‌‌‌‌‌

لا‌"‌التي‌تنص‌على‌أنه‌‌(Ho3,3)‌وقبول‌الفرضية‌العدمية(‌Ha3,3)يعني‌رفض‌الفرضية‌البديلة‌

‌ ‌بين ‌إحصائية ‌دلالة ‌ذات ‌فروقات ‌آتوجد ‌الدراسة ‌عينة ‌المالية)راء ‌الإدارة ‌الرقابة‌, جهات

‌والتشريع ‌الخارجيوالمراجعو, ‌(نون ‌للشركات‌, ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة ‌تواجه ‌تحديات ‌وجود حول

‌.الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌الليبية‌والمدرجة‌في‌السوق‌المالي
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 :النتائج والتوصيات 3-5

‌على‌التحليل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ,‌الذي‌تم‌في‌الفصل‌الثاني‌واختبار‌الفرضيات‌الذي‌تم‌إجراؤهالإحصائي‌بناء 

‌:وهي‌,عدد‌من‌التوصيات‌اقترحت‌ضوئهاتوصلت‌الدراسة‌إلى‌عدد‌من‌النتائج‌والتي‌على‌

 :ائجـــالنت 3-5-1

المدرجة‌بالسوق‌المال‌الليبي‌القدرة‌على‌تبني‌الحوكمة‌والليبية‌‌شركاتالبنية‌التحتية‌للتمتلك‌‌-1

‌.بمفهومها‌الحديث
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جهات‌الرقابة‌والتشريع‌والمسؤولة‌عن‌الشركات‌المدرجة‌بالسوق‌المال‌البنية‌التحتية‌لتمتلك‌‌-2

‌.على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌القدرةالليبي‌

قدرة‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌والمسؤولة‌عن‌الشركات‌‌دون‌قد‌تحولمعوقات‌بعض‌الوجود‌‌-3

‌:المدرجة‌بالسوق‌المال‌الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث,‌ومن‌هذه‌المعوقات‌ما‌يلي

وكذلك‌وجود‌تضارب‌وتعارض‌بين‌,‌عدم‌ثبات‌القوانين‌والتشريعات‌وتغييرها‌بصفة‌مستمرة‌-أ

‌.وكذلك‌عدم‌وضوحها‌وقابليتها‌للتفسيرات‌المتعددة,‌القوانينبعض‌

‌.عدم‌وعي‌متخذي‌القرارات‌التشريعية‌بأهمية‌حوكمة‌الشركات‌بمفهومها‌الحديث‌-ب‌

‌.البشرية‌للجهات‌التشريعية‌نقص‌الخبرة‌العلمية‌والعملية‌للكوادر‌-ج

قدرة‌الشركات‌الليبية‌والمدرجة‌بالسوق‌المال‌الليبي‌على‌‌قد‌تحول‌دونمعوقات‌بعض‌الوجود‌‌-4

‌:ومن‌أهم‌هذه‌المعوقات‌ما‌يلي‌,تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث

‌.نقص‌الكوادر‌البشرية‌المؤهلة‌علميا ‌وعمليا ‌لتبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث‌-أ

‌.إدراك متخذي القرار بالشركة أهمية تبني الحوكمة بمفهومها الحديث‌عدم‌-ب

‌.عدم وعي أصحاب المصالح في الشركة بأهمية الحوكمة‌-ج

‌.ليات تبني الحوكمة بمفهومها الحديثد دليل مكتوب لآوجو عدم‌-د

‌.داخل الشركة والمحاسبة اءلةعدم تطبيق مبدأ المس -هـ

‌.بمفهومها الحديث داخل الشركةعدم إرساء ثقافة الحوكمة  -و

5-‌‌ ‌الوجود ‌بعض ‌تحديات ‌الشركات‌قد ‌عن ‌والمسؤولة ‌والتشريع ‌الرقابة ‌جهات ‌قدرة تواجه

‌بالسوق‌المال ‌التحديات‌ما‌‌يالمدرجة ‌الحديث,‌ومن‌أهم‌هذه الليبي‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها

‌:يلي

‌.الدولة الليبيةفي والاستقرار الأمني الراهن والاقتصادي الاصلاح  السياسي ‌-أ

‌.توسعة وتطوير مستوى السوق المالي الليبي الحالي‌-ب

‌تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطورات العالمية -ج
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‌.تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة‌-د

‌.خارج ليبيا ىهجرة الكفاءات إل‌-هـ

وبدرجة‌تواجه‌قدرة‌الشركات‌الليبية‌المدرجة‌بالسوق‌المال‌الليبي‌قد‌تحديات‌بعض‌الوجود‌‌-6

‌:ما‌يليأهمها‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث,‌ومن‌عالية‌

 ,تدني مستوى السوق المالي الليبي الحالي -‌-أ

‌.وغياب‌المنافسة‌بينها‌ودية رؤوس أموال الشركاتمحد  -ب

‌.بتطبيق معايير المحاسبة الدوليةالمدرجة بالسوق إلزام الشركات عدم‌‌-ج

‌.تدني مستوى التشريعات المنظمة لعمل الشركات‌-د

‌.عدم تضمين مناهج التعليم بالجامعات موضوعات متعلقة بحوكمة الشركات‌-هـ

 :اتــــالتوصي 3-5-2

‌:وهي‌,قتراح‌مجموعة‌من‌التوصياتاعلى‌ضوء‌النتائج‌التي‌تم‌التوصل‌إليها‌تم‌‌‌‌‌‌‌

‌.على‌توفير‌الاستقرار‌السياسي‌والاقتصادي‌والأمنيالعمل‌‌-1

وتطوير‌منظومة‌التشريعات‌والقوانين‌بما‌يتناسب‌‌,الرفع‌من‌مستوى‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌-2

‌.شريةبلوتدريب‌الكوادر‌اوالعمل‌على‌تأهيل‌,‌الجارية‌السياسية‌والاقتصادية‌مع‌التطورات

‌.مختلف‌الأطراف‌أصحاب‌المصلحة‌في‌الشركةنشر‌الوعي‌بأهمية‌حوكمة‌الشركات‌بين‌‌-3

‌والعمل‌على‌تطويره‌ليواكب‌التطورات‌الجارية‌الحاليالليبي‌السوق‌المالي‌‌الرفع‌من‌مستوى‌-4

‌.والاستفادة‌من‌الخبرات‌العالمية‌في‌هذا‌المجال

‌الدوليةإ‌-5 ‌الشركات‌بتطبيق‌معايير‌المحاسبة ‌المراجعين‌الخارجيين‌بتطإوكذلك‌‌,لزام بيق‌لزام

‌.معايير‌المراجعة‌الدولية

6-‌‌ ‌دور ‌وتفعيل ‌النقابات ‌تقوم ‌أن ‌على ‌والعمل ‌المهنية ‌الرقابة‌المنظمات ‌عملية ‌في بدورها

‌.وفي‌تطوير‌القوانين‌والتشريعات‌التشريعو
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بالمساعدة‌في‌تبني‌وتفعيل‌حوكمة‌الشركات‌في‌الدولة‌‌ىَ‌إنشاء‌مركز‌أو‌معهد‌متخصص‌يعن‌-7

‌.على‌غرار‌العديد‌من‌الدول

‌.بحوكمة‌الشركات‌متعلقة‌بالجامعات‌موضوعات‌تضمين‌المناهج‌التعليمية‌‌-8

‌لحوكمة‌‌-9 ‌المتعددة ‌بالجوانب‌والأبعاد ‌المتعلقة ‌الدراسات‌والبحوث‌الأخرى ‌من ‌المزيد إجراء

‌.الشركات

‌

‌

‌

 

 

 

 

 

 

 ة المراجعــــــــــــــــــقائم

 الكتب: أولا  

,‌عمان‌(.1ط)‌حوكمة‌الشركات‌المساهمة‌في‌سلطنة‌عمان(‌2111)سالم‌بن‌سلام‌‌,القليني‌-1

‌.التوزيعو‌دار‌أسامة‌للنشر

‌درويش‌-2 ‌‌,بن ‌حيدر ‌بن ‌2117)عدنان ‌الإدارة( ‌مجلس ‌ودور ‌الشركات ‌اتحاد‌حوكمة ,

‌.بيروت‌,المصارف‌العربية
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‌حماد‌-3 ,‌ ‌عبدالعال ‌2115)طارق ‌كحو( ‌الشركات ‌)مة ‌المبادئ,المفاهيم الدار‌‌(التجارب,

‌.سكندريةالإ,‌الجامعية

حوكمة‌الشركات‌ودور‌أعضاء‌مجالس‌الإدارة‌والمديرين‌(‌2118)محمد‌مصطفى‌‌,سليمان‌-4

‌.سكندريةالإ,‌,‌الدار‌الجامعيةنالتنفيذي

,‌الإداريفي‌معالجة‌الفساد‌المالي‌و‌دور‌حوكمة‌الشركات(.‌2119)‌محمد‌مصطفى‌,سليمان‌-5

‌.الإسكندرية‌,الدار‌الجامعية

(.‌1ط)‌حوكمة‌الشركات‌في‌الأنظمة‌العربية‌والمقارنة‌بين‌النظم(‌2111)محمد‌علي‌,‌سويلم‌-6

‌.القاهرة,‌دار‌النهضة‌العربية‌

سمير‌‌العشرون,‌ترجمةحوكمة‌الشركات‌في‌القرن‌الواحد‌و(‌2113)‌أخرينجون‌و,‌سوليفان‌-7

 .مركز‌المشروعات‌الدولية‌الخاصة‌,واشنطن,‌كرم

الحوكمة‌المؤسسية‌والأداء‌المالي‌(‌2111)إيمان‌شيحان‌,‌والمشهداني,‌علاء‌فرحان,‌طالب‌-8

‌.عمان,‌دار‌صفاء‌للنشر,‌الاستراتيجي‌للمصارف

‌لطفي -9 ,‌ ‌السيد ‌2111)أمين ‌و( ‌الشركاتالمراجعة ‌حوكمة ‌للنشر, ‌الجامعية ,‌التوزيعو‌الدار

 .الإسكندرية

‌

 الدوريات : ثانيا 

قياس‌أثر‌الالتزام‌بتطبيق‌حوكمة‌الشركات‌على‌جذب‌الاستثمارات‌(.‌2114)خليل‌,‌أبوسليم‌-1

,‌3المجلد‌,‌فرع‌العلوم‌الإنسانية‌–مجلة‌جامعة‌جازان‌".‌أدلة‌ميدانية‌من‌البيئة‌الأردنية"الأجنبية‌

‌.1العدد‌

‌الداعور‌-2 ‌إبراهيم, ‌جبر ‌وعابد, ,‌ ‌نواف ‌2113)محمد ‌في‌(. ‌العاملة ‌المصارف ‌التزام مدى

‌المتقدمة‌ ‌ميدانية"فلسطين‌بمتطلبات‌الحوكمة ‌دراسة ‌الأزهر‌بغزة". ‌جامعة ‌مجلة ‌العلوم‌, سلسلة

‌.1العدد‌,‌15المجلد‌,‌الإنسانية
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‌الحاج‌-3 ,‌ ‌محمد ‌سلطان ‌2112)فهيم ‌فجوة‌(. ‌تضييق ‌في ‌ودورها ‌الشركات ‌حوكمة آليات

‌السودانية‌التوقعات ‌العامة ‌المساهمة ‌الشركات ‌في ‌المراجعة ‌في ‌الإنسانية‌. ‌العلوم مجلة

‌.1العدد‌,‌جامعة‌السودان‌للعلوم‌والتكنولوجيا,‌والاقتصادية

‌العبيدي‌-4 ,‌ ‌عاصم ‌2111)خلود ‌في‌(. ‌الاختلالات‌الهيكلية ‌الشركات‌في‌معالجة دور‌حوكمة

‌.17العدد‌‌,لعلوم‌الاقتصادية‌الجامعةمجلة‌كلية‌بغداد‌ل.‌سوق‌العراق‌للأوراق‌المالية

(‌أوكسلي‌–ساربينز‌)دور‌قانون‌(.‌2111)أسامة‌عبدالمنعم‌,‌وعلي,‌علي‌حسين,‌الدوغجي‌-5

‌.86العدد‌,‌جامعة‌بغداد,‌مجلة‌الإدارة‌والاقتصاد.‌في‌رفع‌كفاءة‌مهنة‌التدقيق‌الخارجي

‌الجوهر‌-6 ,‌ ‌علي‌كاظم ‌(2111)كريمة ‌للمعلومات‌المحاسبية‌. ‌بين‌الخصائص‌النوعية العلاقة

مجلة‌الإدارة‌(.‌دراسة‌تحليلية‌لوجهات‌نظر‌المحاسبين‌والمدققين)وقواعد‌الحوكمة‌لمجلس‌الإدارة‌

‌.91العدد‌,‌34السنة‌,‌الجامعة‌المستنصرية,‌والاقتصاد

ة‌في‌تفعيل‌حوكمة‌دور‌لجان‌المراجع(.‌2111)عفاف‌سالم‌,‌وبصفر,‌إحسان‌صالح,‌المعتاز‌-7

‌الشركات‌ ‌السعودية" ‌على‌الشركات‌المساهمة ‌ميدانية ‌دراسة ‌الملك‌عبدالعزيز". ‌جامعة ,‌مجلة

‌.2العدد‌,‌24المجلد‌

‌الشواورة‌-8 ,‌ ‌2119)فيصل‌محمود ‌الفساد‌(. ‌في‌مكافحة‌ظاهرة ‌دورها ‌الحوكمة‌وتقييم قواعد

‌الأردنية ‌العامة ‌المساهمة ‌الشركات ‌في ‌منه ‌والوقاية ‌الاقتصادية‌مجل. ‌للعلوم ‌دمشق ‌جامعة ة

‌.2العدد‌,‌25المجلد‌,‌والقانونية

الحاكمية‌المؤسسية‌بين‌المفهوم‌وإمكانية‌تطبيقها‌(.‌2116)حازم‌,‌والخطيب‌,ظاهر,‌القشي‌-9

‌المالية ‌الأسواق ‌في ‌الشركات‌المدرجة ‌في ‌أرض‌الواقع ‌على ‌للبحوث‌والدراسات,‌. ‌أربد مجلة

‌.1دد‌الع,‌11المجلد‌,‌جامعة‌أربد

التكامل‌بين‌الآليات‌المحاسبية‌وغير‌المحاسبية‌لنظم‌(.‌2119)أحمد‌سعيد‌قطب‌,‌حسانين‌-11

دراسة‌ميدانية‌على‌"الحوكمة‌وأثره‌على‌الأداء‌وخفض‌فجوة‌التوقعات‌عن‌القيمة‌العادلة‌للمنشأة‌

‌.1العدد‌,‌46المجلد‌,‌جامعة‌الإسكندرية,‌مجلة‌كلية‌التجارة".‌سوق‌الأسهم‌السعودي
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‌حبار‌-11 ,‌ ‌2119)عبدالرزاق ‌في‌(. ‌الحوكمة ‌لإرساء ‌كمدخل ‌بازل ‌لجنة ‌بمتطلبات الالتزام

‌.7العدد‌,‌مجلة‌اقتصاديات‌شمال‌أفريقيا".‌حالة‌دول‌شمال‌أفريقيا"القطاع‌المصرفي‌العربي‌

.‌الحاكمية‌المؤسسية‌بعد‌مرور‌عامين‌على‌تحديثها(.‌2114)ظاهر‌,‌والقشي,‌نعيم,‌دهمش‌-12

‌.4العدد‌,‌23المجلد‌.‌بنوك‌الأردنيةمجلة‌ال

,‌ة‌والقوانين‌والتعليماتـالشركات‌المساهمة‌ما‌بين‌الحوكم(.‌2118)مها‌محمود‌,‌اويـريح‌-13

‌ ‌العمانية) ‌العامة ‌المساهمة ‌للشركات ‌دراسية ‌حالة ‌الاقتصادية‌(. ‌للعلوم ‌دمشق ‌جامعة مجلة

‌.1العدد‌,‌24المجلد‌,‌لقانونيةوا

دور‌لجان‌المراجعة‌في‌حوكمة‌الشركات‌وأثرها‌على‌جودة‌(.‌2119)مجدي‌محمد‌,‌سامي‌-14

‌المصرية ‌الأعمال ‌بيئة ‌في ‌المنشورة ‌المالية ‌القوائم ‌للبحوث‌ا. ‌التجارة ‌كلية ‌لعلميةمجلة جامعة‌,

‌.2العدد‌,‌46المجلد‌,‌الإسكندرية

‌سمهود‌-15 ,‌ ‌المبروك ‌2119)فتحي ‌المساهمة(. ‌الشركات ‌حسابات ‌مراجعة ‌حوكمة ة‌المجل,

‌.11العدد‌,‌جامعة‌الزاوية,‌الجامعة

دور‌حوكمة‌الشركات‌(.‌2113)فتح‌الرحمن‌الحسن‌,‌ومنصور,‌علي‌الصادق‌أحمد,‌علي‌-16

دراسة‌تحليلية‌"في‌الحد‌من‌التهرب‌الضريبي‌بالتطبيق‌على‌ديوان‌الضرائب‌الاتحادي‌بالسودان‌

‌.1العدد‌,‌ن‌للعلوم‌والتكنولوجياجامعة‌السودا,‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاقتصادية".‌ميدانية

كفاءة‌وعايير‌المهنية‌في‌تعزيز‌فاعلية‌المأثر‌النظم‌المحاسبية‌و‌.(2119)محمد‌عطيه‌,‌مطر‌-17

‌.2العدد‌,‌36المجلد‌,‌مجلة‌العلوم‌الإدارية‌.نظم‌حوكمة‌الشركات‌المساهمة‌الأردنية

دراسة‌نقدية‌"حوكمة‌الشركات‌أثر‌هيكل‌الملكية‌في‌تحقيق‌مبادئ‌(.‌2114)نعيمة,‌عبدي‌‌-18

‌‌.2العدد‌‌,7المجلد‌,‌جامعة‌الأغواط,‌مجلة‌الواحات‌للبحوث‌والدراسات".‌تحليلية

‌يعقوب‌-19 ‌عبدالله, ‌فيحاء ‌والغانمي, ,‌ ‌فيصل ‌2111)فرقد ‌الشركات‌في‌(. ‌تطبيق‌حوكمة أثر

‌ ‌الدخل ‌وعاء‌ضريبة ‌وفي‌تحديد ‌المالية ‌التقارير ‌الشركا)مصداقية ‌في‌قسم ‌الهيئة‌دراسة ت‌في

‌.11العدد‌,‌5المجلد‌,‌جامعة‌بغداد,‌مجلة‌دراسات‌محاسبية‌ومالية.‌العامة‌للضرائب
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محددات‌الحوكمة‌ومعاييرها‌مع‌إشارة‌خاصة‌لنمط‌تطبيقها‌(.‌2117)محمد‌حسن‌,‌يوسف‌-21

‌.بنك‌الاستثمار‌القومي,‌في‌مصر

 الرسائل العلمية: ثالثا

أثر‌تطبيق‌قواعد‌حوكمة‌الشركات‌على‌أداء‌شركات‌‌.(2113)عمر‌عيسي‌فلاح‌,‌المناصير‌-1

,‌الزرقاء,‌الجامعة‌الهاشمية‌(.غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌‌.الخدمات‌المساهمة‌العامة‌الأردنية

‌.الأردن

‌العماري‌-2 ‌الشركات‌.(2113)الطاهر, ‌حوكمة ‌في‌تحسين‌فعالية دراسة‌‌.دور‌مجلس‌الإدارة

‌بالبليدة‌SDCلوسط‌حالة‌شركة‌توزيع‌الكهرباء‌والغاز‌ل ‌العامة ‌المديرية غير‌)رسالة‌ماجستير‌.

‌.الجزائر,‌بسكرة,‌جامعة‌محمد‌خضير‌(.منشورة

‌الحاج‌-3 ‌أبو ,‌ ‌خليل ‌عطيه ‌2113)حسان ‌القدرة‌(. ‌زيادة ‌على ‌المؤسسية ‌الحاكمية ‌تطبيق أثر

غير‌)تير‌رسالة‌ماجس.‌التنافسية‌للشركات‌الصناعية‌الأردنية‌المساهمة‌المدرجة‌في‌بورصة‌عمان

‌.‌الأردن,‌عمان,‌جامعة‌الشرق‌الأوسط(‌منشورة

‌الحازمي‌-4 ,‌ ‌ناصر ‌للكهرباء‌‌.(2111)محمود ‌السعودية ‌الشركة ‌على ‌الحوكمة ‌تطبيق مدى

"‌ ‌‌–المشاكل ‌الحلول‌–العقبات ."‌ ‌ماجستير ‌منشورة)رسالة ‌غير ‌العربية(. ‌الأكاديمية ,‌لندن,

‌.بريطانيا

‌الأغا‌-5 ,‌ ‌سليم ‌2111)عماد ‌للمحاسبة‌(. ‌السلبي ‌التأثير ‌من ‌الحد ‌في ‌الشركات ‌حوكمة دور

رسالة‌ماجستير‌".‌دراسة‌تطبيقية‌على‌البنوك‌الفلسطينية"الإبداعية‌على‌موثوقية‌البيانات‌المالية‌

‌‌.‌فلسطين,‌غزة,‌جامعة‌الأزهر(.‌غير‌منشورة)

‌الرجوبي‌-6 ,‌ ‌حسين ‌محمد ‌2111)حسين ‌ال(. ‌حوكمة‌دور ‌تطبيق ‌تفعيل ‌في ‌الداخلية مراجعة

‌.ليبيا,‌جامعة‌طرابلس(.‌غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌.‌الشركات
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العلاقة‌بين‌مستوى‌التطبيق‌الفعلي‌للحاكمية‌‌.(2111)علي‌عبدالجابر‌الحاج‌علي‌,‌إسماعيل‌-7

‌ ‌‌المؤسسية ‌العامة ‌المساهمة ‌للشركات ‌المالية ‌التقارير ‌القطاعوجودة ‌في ‌المصرفي‌الأردنية ين

‌.الأردن,‌عمان,‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌‌.(غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌.‌الصناعيو

جودة‌الحوكمة‌على‌الإفصاح‌المحاسبي‌و‌أثر‌تطبيق‌قواعد‌.(2119)‌ماجد‌إسماعيل,‌أبوحمام‌-8

‌ ‌المالية ‌التقارير "‌ ‌المالية ‌للأوراق ‌فلسطين ‌في‌سوق ‌الشركات‌المدرجة ‌على ‌ميدانية ‌."دراسة

‌.فلسطين,‌,‌غزةالجامعة‌الإسلامية‌.(غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌

دور‌النظم‌والمعايير‌المحاسبية‌في‌تحقيق‌شروط‌ومتطلبات‌‌.(2119)أنس‌محمود‌,‌الطرمان‌-9

‌المساهمة‌الأردنية ‌في‌الشركات‌الصناعية ‌المؤسسية ‌.(غير‌منشورة)ماجستير‌‌رسالة‌.الحاكمية

‌.لأردنا,‌,‌عمانجامعة‌الشرق‌الأوسط

‌العزايزة‌-11 ,‌ ‌محمد ‌ ‌للقواعد‌‌.(2119)ممدوح ‌الفلسطينية ‌الوطنية ‌المصارف ‌تطبيق مدى

‌ا ‌ماجستير‌‌.لمصارف‌في‌فلسطينوالممارسات‌الفضلى‌لحوكمة الجامعة‌‌.(منشورةغير‌)رسالة

‌.الأردن,‌الإسلامية,‌غزة

مدى‌إمكانية‌تطبيق‌الحوكمة‌في‌الشركات‌المدرجة‌‌.(2118)صالح‌بن‌إبراهيم‌,‌الشعلان‌-11

المملكة‌العربية‌,‌جامعة‌الملك‌سعود‌.(غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌‌.لأسهم‌السعوديفي‌سوق‌ا

‌.السعودية

‌براهمة‌-12 ,‌ ‌‌.(2114)كنزة ‌الشركات ‌حوكمة ‌تفعيل ‌في ‌الداخلي ‌التدقيق ‌حالة‌"دور دراسة

‌.الجزائر,‌جامعة‌قسنطينة‌.(غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌‌.EMOمؤسسة‌المحركات‌

‌جوده‌-13 ‌محمد, ‌عبدالغني ‌في‌‌.(2118)‌فكري ‌المؤسسية ‌الحوكمة ‌مبادئ ‌تطبيق مدى

بادئ‌لجنة‌بازل‌للرقابة‌المصارف‌الفلسطينية‌وفقا ‌لمبادئ‌منظمة‌التعاون‌الاقتصادي‌والتنمية‌وم

,‌غزة,‌الجامعة‌الإسلامية(.‌ورةغير‌منش)رسالة‌ماجستير‌".‌دراسة‌حالة‌بنك‌فلسطين"المصرفية‌

‌.‌فلسطين
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‌سليماني‌-14 ,‌ ‌2113)رشيدة ‌المالي‌لشركات‌التأمين‌(. ‌في‌تحسين‌الأداء ‌آليات‌الحوكمة دور

"‌ ‌شركة ‌حالة ‌للتأمينات‌CRMAدراسة .‌ ‌ماجستير ‌غير‌منشورة)رسالة ‌خيضر(. ‌محمد ,‌جامعة

‌.الجزائر,‌بسكرة

‌شنب‌-15 ,‌ ‌عبدالباري ‌2114)إسماعيل ‌ت(. ‌على‌أثر ‌الشركات ‌حوكمة ‌وآليات ‌قواعد طبيق

‌الليبي ‌المالية ‌الأوراق ‌سوق ‌في ‌المتعاملين ‌وقرارات ‌المحاسبية ‌المعلومات ‌موثوقية رسالة‌.

‌.ليبيا,‌فرع‌مصراته,‌الاكاديمية‌الليبية(.‌غير‌منشورة)ماجستير‌

‌عويدة‌-16 ‌2113)نجوى‌, .)‌ ‌المستدامة ‌المؤسسة ‌في‌تعزيز‌أداء ‌دور‌الحوكمة ‌حالة‌" دراسة

,‌بسكرة,‌جامعة‌محمد‌خيضر(.‌غير‌منشورة)رسالة‌ماجستير‌.‌مصنع‌قسنطينة‌–مجمع‌صيدال‌

‌.الجزائر

‌

 :المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية: رابعا  

‌الوشلي‌-1 ,‌ ‌محمد ‌2113)أكرم .)‌ ‌المراجعة ‌الشركات ‌لحوكمة ‌فعالة ‌كأداة ‌الداخلية دراسة‌"

‌اليمنية ‌البنوك ‌على ‌تطبيقية ‌الشركات‌. ‌حاكمية ‌حول ‌والمصرفية ‌المالية ‌للعلوم ‌الثالث المؤتمر

,‌جامعة‌اليرموك,‌كلية‌الاقتصاد‌والعلوم‌الإدارية.‌والمسؤولية‌الإجتماعية‌تجربة‌الأسواق‌الناشئة

‌.الأردن,‌أربد

آليات‌حوكمة‌الشركات‌ودورها‌في‌الحد‌من‌الفساد‌المالي‌(.‌2112)ون‌خرآرقية‌و,‌حساني‌-2

‌والإداري ‌المالي‌والإداري, ‌الفساد ‌من ‌للحد ‌الشركات‌كآلية ‌الملتقى‌الوطني‌حول‌حوكمة كلية‌,

‌.الجزائر,‌بسكرة,‌جامعة‌محمد‌خضير,‌العلوم‌الاقتصادية

‌غادر‌-3 ‌ياسين‌, ‌2112)محمد ‌ومعاييرها(. ‌محددات‌الحوكمة ‌العلمي‌الدولي‌عولمة‌ا. لمؤتمر

‌.لبنان,‌طرابلس,‌جامعة‌الجنان,‌الإدارة‌في‌عصر‌المعرفة

 القوانين واللوائح: خامسا  

‌.عن‌السوق‌المالي‌الليبي‌ةالصادر(‌الحوكمة)‌لائحة‌الإدارة‌الرشيدة‌‌-1
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 شبكة المعلومات الدولية: سادسا  

1-‌‌ ‌الليبي ‌المال ‌www.ism.ly)سوق ,‌ ‌للموقع ‌الدخول ‌–‌25/15/2115تاريخ

12/17/2115.)‌

‌
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‌

 المـــلاحــق
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 استمارة الاستبيانأسماء محكمين  -1

 ستمارة الاستبيانا -2

 (أ)الرئيس  الشركات المدرجة في السوق المالي الليبي -3

 ن بالسوق المالي الليبيالمعتمدوون ن الخارجيالمراجعو -4

  التحليل الإحصائي -5

 

 

 (1)ملحق رقم 

 

 

 

  استمارة الاستبيانأسماء محكمين 

 الجامعة الإسم التسلسل

‌جامعة‌الزيتونة‌المكي‌معتوق‌سعود/‌د.أ‌1

‌جامعة‌مصراته‌إبراهيم‌أبوشيبة/‌د‌‌2

‌جامعة‌مصراته‌مختار‌الهادي‌الطويل/‌د‌3

‌جامعة‌مصراته‌الفطيميمحمد‌مفتاح‌/‌د‌4

‌جامعة‌مصراته‌أحمد‌التير/‌د‌5
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 (2)ملحق رقم                                                                                 

 فرع مصراته/ الأكـــاديميـة الليبيـــــــة

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قسم المحاسبة /مدرسة العلوم المالية والإدارية

 استمارة استبيان

‌المحترم‌/السيد

‌,‌,‌,تحية‌طيبة‌

‌والمنظمات‌‌‌‌‌‌ ‌الشركات ‌كافة ‌في ‌والهامة ‌الحديثة ‌الموضوعات ‌من ‌الشركات ‌حوكمة تعتبر

‌والدولية ‌الإقليمية ‌سواء‌, ‌الموضوع‌في‌الدول‌الناشئة‌والمتقدمة‌على‌حد ‌بهذا ‌الإهتمام ‌زاد ولقد

‌خلال‌السنوات‌الماضية‌نتيجة‌انهيار‌العديد‌من‌الشركات,‌حيث‌أن‌الهدف‌من‌الحوكمة‌هو‌التأكد

‌.من‌حسن‌إدارة‌الشركات‌والرقابة‌على‌أدائها

‌العالية‌و‌‌‌‌‌‌ ‌الإجازة ‌درجة ‌على ‌الحصول ‌لمتطلبات ‌استكمالا ‌دراسة ‌بإجراء ‌الباحث يقوم

‌ ‌بعنوان ‌المحاسبة ‌في ‌الحوكمة‌"الماجستير ‌تبني ‌على ‌الليبية ‌للشركات ‌التحتية ‌البنية ‌قدرة مدى

‌(.المدرجة‌بالسوق‌المالي‌الليبيلشركات‌على‌ادراسة‌ميدانية‌"‌)بمفهومها‌الحديث

ا‌المجال‌يرجو‌الباحث‌في‌هذ‌ونظرا‌لما‌تمتعون‌به‌من‌خبرة‌ودراية‌علمية‌وعملية‌واسعة‌‌‌‌‌‌‌

‌فقرات‌ ‌على ‌الإجابة ‌خلال ‌من ‌للدراسة ‌اللازمة ‌البيانات ‌جمع ‌في ‌بمساعدته ‌بمساهمتكم التكرم

‌.الاستبياناستمارة‌

ومات‌التي‌سيتم‌جمعها‌ستعامل‌بسرية‌تامة‌وسوف‌تستخدم‌ويؤكد‌لكم‌الباحث‌بأن‌جميع‌المعل‌‌‌‌

‌.لأغراض‌البحث‌العلمي‌فقط‌

‌ولكم‌جزيل‌الشكر‌وفائق‌الاحترام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 الباحـــــــــــــــــــــث    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌1913757197/هاتف‌نقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌muktum@yahoo.com/‌ايميل
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المعلومات العامة: القسم الأول   

‌:أمام‌العبارة‌المناسبة‌(‌√)التكرم‌بوضع‌علامة‌أرجو‌

 الوظيفة‌الحالية‌:‌

‌مدير‌مالي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مراجع‌خارجي

‌

‌................ذكرها‌أخري‌يرجى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محاسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 المؤهل‌العلمي‌. 

‌

‌ماجستير‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متوسطدبلوم‌‌

‌دكتوراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبلوم‌عالي‌

‌..............ذكرها‌ىيرج‌ىأخربكالوريوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 التخصص‌: 

‌

‌أعمال‌محاسبة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إدارة

‌

‌اقتصادعلوم‌مالية‌ومصرفية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌....................قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أخري‌يرجي‌ذكرها

 ملية‌الخبرة‌الع:‌‌

‌سنوات‌11أقل‌من‌‌إلى‌5من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنوات‌5أقل‌من‌‌‌‌‌

‌سنـــة‌‌15نة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أكثر‌مــنس‌15أقل‌من‌‌إلى‌11من‌‌‌‌

 هل‌سبق‌وحصلت‌على‌دورة‌تدريبية‌أو‌حضرت‌ورشة‌عمل‌عن‌حوكمة‌الشركات؟‌ 

‌لا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نعم‌‌
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:أسئلة الدراسة : القسم الثاني   
 

:المناسب‌خيارأمام‌ال(‌√)‌أرجو‌التكرم‌بوضع‌علامة‌  

‌لشركاتا‌نالمسؤولة‌علتشريع‌الليبية‌لجهات‌الرقابة‌وا‌البنية‌التحتية‌هل‌تمتلك‌:الأولالتساؤل 

‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث؟قدرة‌الليبي‌الالمدرجة‌في‌السوق‌المالي‌‌

‌‌

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      متناغم في الدولة يوجد استقرار اقتصادي 1

      توجد تشريعات وقوانين ملائمة  لتبني الحوكمة 2

      توجد جهات محاسبية تشريعية مستقلة في الدولة 3

      يوجد فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية 4

توجد تشريعات ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في بيئة  5
 الأعمال

     

تشريعات ملزمة بتطبيق معايير المراجعة الدولية في بيئة  يوجد 6
 الأعمال

     

      يوجد سوق مالي كفؤ وفاعل 7

      توجد تشريعات ملزمة بتطبيق أخلاقيات المهنة 8

      توجد جهات رقابية مستقلة 9

      توجد تشريعات قانونية للمسائلة 11

      والأسواق الماليةتوجد تشريعات منظمة لعمل الشركات  11

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌قدرة‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌الالبنية‌التحتية‌للشركات‌الليبية‌‌هل‌تمتلك‌:الثاني التساؤل

‌على‌تبني‌الحوكمة‌بمفهومها‌الحديث؟

 

موافق  الفقرات ت
 بشدة

موافق  موافق 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      وتوصيف الوظائف في شركتكميوجد هيكل تنظيمي ووصف  1

      توجد كوادر بشرية مؤهلة في شركتكم 2

      يوجد نظام رقابة داخلية فعال في شركتكم 3

      هيكل تنظيمي واضح وفصل بين السلطات يوجد 4

      يوجد نظام معلومات محاسبي كفؤ 5

      يوجد استقلال حقيقي للمراجع الخارجي 6

      .محاسبي الشركة معرفة بحوكمة الشركاتيوجد لدى  7

      يوفر نظام المعلومات المحاسبي التقارير المالية اللازمة للإفصاح 8

تتوفر قنوات لنشر المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب  9
 وبطريقة تتسم بالعدالة لجميع الأطراف أصحاب المصلحة

     

      يوجد لجان مراجعة داخل الشركات 11

يوجد وعي بأهمية الحوكمة بمفهومها الحديث من أصحاب  11
 المصلحة في الشركة

     

      يتم الالتزام بالإفصاح الكافي من قبل الشركة 12

      يتم الالتزام بالسلوك الأخلاقي بين أصحاب المصلحة في الشركة 13

      .يوجد دليل واضح لتطبيق الحوكمة 14

      بحماية حقوق المساهمينيوجد التزام  15

      يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة  16

      .يوجد تشريعات منظمة لعمل الشركات 17

      .يوجد آلية لإختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات 18

‌

‌
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‌جهات‌الرقابة‌والتشريع‌الليبية‌قدرة‌البنية‌التحتية‌ل‌تحد‌من‌معوقات‌توجد‌هل‌‌:الثالث التساؤل

‌بمفهومها‌الحديث؟على‌تبني‌الحوكمة‌المسؤولة‌عن‌الشركات‌المدرجة‌في‌السوق‌المالي‌الليبي‌

‌

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إلي 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عدم ثبات القوانين والتشريعات وتغيير اللوائح بصفة  1
 .مستمرة

     

      .الخبرة العلمية للكوادر البشرية للجهات التشريعية ضعف 2

التشريعية بأهمية تبني  تعدم وعي متخذي القرارا 3
 .الحوكمة بمفهومها الحديث

     

      .ضعف الخبرة العملية للكوادر البشرية للجهات التشريعية 4

عدم وضوح بعض بنود القوانين وقابليتها للتفسيرات  5
 .المتعددة

     

      .التشريعات القانونية لا تنسجم مع التطورات الجارية 6

      .وجود تعارض وتضارب في بعض القوانين 7

 

‌
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‌‌للحوكمةتبني‌على‌‌لشركات‌الليبيةل‌قدرة‌البنية‌التحتية‌من‌توجد‌معوقات‌تحدهل  :الرابع التساؤل

‌بمفهومها‌الحديث؟
 

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إلي 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .نقص الكوادر البشرية المؤهلة 1

عدم رغبة الجهات ذات العلاقة في تبني الحوكمة  2
 بمفهومها الحديث

     

عدم إدراك متخذي القرار بالشركة بأهمية تبني الحوكمة  3
 .بمفهومها الحديث

     

      .الحوكمة بمفهومها الحديثارتفاع تكاليف تبني  4

      .عدم وجود نظام رقابة فعال بالشركة 5

      .عدم وجود فصل بين السلطات داخل الهيكل التنظيمي  6

      .عدم وعي أصحاب المصالح في الشركة بأهمية الحوكمة 7

لا يوجد دليل مكتوب لأليات تبني الحوكمة بمفهومها  8
 .الحديث

     

      .تطبيق مبدأ المسألة والمحاسبةعدم  9

      .عدم وجود نظام محاسبي كفوء بالشركة 11

      .عدم وجود لجان مراجعة في الشركة 11

      .عدم إرساء ثقافة الحوكمة بمفهومها الحديث داخل الشركة 12

      .طبيعة هيكل الملكية في الشركات 13

‌

‌
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‌الليبية‌والتشريعالرقابة‌جهات‌قدرة‌البنية‌التحتية‌لواجه‌تحديات‌توجد‌ت‌هل: الخامس التساؤل  
 

؟للحوكمة‌بمفهومها‌الحديثتبني‌‌على‌السوق‌المالي‌الليبي‌المسؤولة‌عن‌الشركات‌المدرجة‌في‌  

 
 

‌

‌

‌

‌

المدرجة‌في‌السوق‌للشركات‌‌قدرة‌البنية‌التحتيةتواجه‌تحديات‌وجد‌تهل‌: السادس التساؤل  

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إلي 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .ليبياالاصلاح  السياسي الراهن في  1

      .الاصلاح  الاقتصادي الراهن في ليبيا 2

      .توسعة وتطوير مستوى السوق المالي الليبي الحالي 3

      تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطورات العالمية 4

      تبني وتطبيق الحكومة الالكترونية في الإدارة 5

      في الدولةتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية  6

      وجود استقرار أمني 7

      هجرة الكفاءات إلي خارج ليبيا 8
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‌بمفهومها‌الحديث؟‌على‌تبنيالليبي‌المالي‌  

    

‌

‌

‌

‌

 

 

(5)ملحق رقم           

 الفقرات ت
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
إلي 
 ماحد 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أموال الشركات  سمحدودية رؤو 1

      الانتقال من النظام الاشتراكي إلي النظام الرأسمالي 2

      .تدني مستوى السوق المالي الليبي الحالي 3

عدم وجود مركز أو معهد متخصص لشؤون المساعدة في  4
 تبني وتفعيل حوكمة الشركات  في الدولة

     

      غياب المنافسة بين الشركات 5

      .عدم وجود هيئات وأجهزة رقابية فاعلة 6

      عدم وعي الأطراف الخارجية  بأهمية الحوكمة 7

      .عدم وجود تشريعات منظمة لمهنة المراجعة والمحاسبة 8

عدم إلزام مكاتب المراجعة الخارجية بتطبيق معايير  9
 .المراجعة الدولية

     

      .عدم إلزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية 11

      غياب دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني 11

      تدني مستوى التشريعات المنظمة لعمل الشركات 12

      عدم وجود تشريعات منظمة لسوق الأوراق المالية 13

بالجامعات موضوعات متعلقة عدم تضمين مناهج التعليم  14
 .بحوكمة الشركات
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 التحليل الإحصائي

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.935 71 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.885 11 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.896 18 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.819 7 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 13 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.886 8 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

 

.907 

14 

‌
‌
‌

  معامل‌الارتباط معامل‌التحديد مستوى‌المعنوية

 1السؤال  0.55 0.30 0.000

 2السؤال  0.81 0.65 0.000

 3السؤال  0.40 0.16 0.000

 2السؤال  0.81 0.65 0.000

 5السؤال  0.39 0.15 0.000

 6السؤال  0.30 0.09 0.003

 7السؤال  0.81 0.65 0.000

 8السؤال  0.83 0.69 0.000

 2السؤال  0.82 0.67 0.000

 11السؤال  0.81 0.66 0.000

 11السؤال  0.79 0.62 0.000

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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  معامل‌الارتباط معامل‌التحديد مستوى‌المعنوية

 1السؤال  0.55 0.31 0.000

 2السؤال  0.54 0.30 0.000

 3السؤال  0.60 0.36 0.000

 2السؤال  0.60 0.36 0.000

 5السؤال  0.66 0.44 0.000

 6السؤال  0.62 0.38 0.000

 7السؤال  0.56 0.31 0.000

 8السؤال  0.64 0.41 0.000

 2السؤال  0.64 0.40 0.000

 11السؤال  0.39 0.15 0.000

 11السؤال  0.57 0.33 0.000

 12السؤال  0.63 0.40 0.000

 13السؤال  0.70 0.49 0.000

 12السؤال  0.57 0.33 0.000

 15السؤال  0.75 0.56 0.000

 16السؤال  0.71 0.50 0.000

 17السؤال  0.46 0.21 0.000

 18السؤال  0.61 0.37 0.000

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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  معامل‌الارتباط معامل‌التحديد مستوى‌المعنوية

 1السؤال  0.60 0.37 0.000

 2السؤال  0.70 0.49 0.000

 3السؤال  0.75 0.56 0.000

 2السؤال  0.77 0.59 0.000

 5السؤال  0.71 0.51 0.000

 6السؤال  0.66 0.44 0.000

 7السؤال  0.66 0.44 0.000

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

  معامل‌الارتباط معامل‌التحديد مستوى‌المعنوية

 1السؤال  0.59 0.35 0.000

 2السؤال  0.56 0.31 0.000

 3السؤال  0.65 0.42 0.000

 2السؤال  0.57 0.33 0.000

 5السؤال  0.74 0.54 0.000

 6السؤال  0.73 0.53 0.000

 7السؤال  0.63 0.40 0.000

 8السؤال  0.61 0.37 0.000

 2السؤال  0.75 0.57 0.000

 11السؤال  0.77 0.60 0.000

 11السؤال  0.66 0.44 0.000

 12السؤال  0.79 0.62 0.000

 13السؤال  0.54 0.29 0.000

‌
‌
‌
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  معامل‌الارتباط معامل‌التحديد مستوى‌المعنوية

 1السؤال  0.70 0.49 0.000

 2السؤال  0.74 0.55 0.000

 3السؤال  0.81 0.65 0.000

 2السؤال  0.81 0.65 0.000

 5السؤال  0.79 0.63 0.000

 6السؤال  0.83 0.69 0.000

 7السؤال  0.81 0.66 0.000

 8السؤال  0.47 0.22 0.000

‌
‌
‌
‌
‌

  معامل‌الارتباط معامل‌التحديد مستوى‌المعنوية

 1السؤال  0.68 0.46 0.000

 2السؤال  0.70 0.49 0.000

 3السؤال  0.60 0.36 0.000

 2السؤال  0.65 0.42 0.000

 5السؤال  0.50 0.25 0.000

0.000 0.45 0.67‌  6السؤال 

 7السؤال  0.73 0.53 0.000

 8السؤال  0.76 0.57 0.000

 2السؤال  0.75 0.56 0.000

 11السؤال  0.70 0.49 0.000

 11السؤال  0.66 0.43 0.000

 12السؤال  0.64 0.41 0.000

 13السؤال  0.74 0.54 0.000

 12السؤال  0.66 0.43 0.000
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ANOVA 

 المحور‌الأول‌

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.910 2 4.955 11.576 .000 

Within Groups 40.663 95 .428   

Total 50.573 97    

 

 

Multiple Comparisons 

 المحور‌الأول‌

DSL 

(I) الوظيفة (J) الوظيفة 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

82161. المراجعين‌الخارجين إدارة‌مالية
*
 .17767 .000 .4689 1.1743 

 2969. -4665.- 660. 19225. -08480.- جهات‌الرقابة‌والتشريع

-82161.- إدارة‌مالية المراجعين‌الخرجين
*
 .17767 .000 -1.1743- -.4689- 

-90642.- جهات‌الرقابة‌والتشريع
*
 .23612 .000 -1.3752- -.4377- 

 4665. -2969.- 660. 19225. 08480. إدارة‌مالية جهات‌الرقابة‌والتشريع

90642. المراجعين‌الخرجين
*
 .23612 .000 .4377 1.3752 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

ANOVA 

 المحور‌الثاني

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.437 2 1.219 3.573 .032 

Within Groups 32.403 95 .341   

Total 34.841 97    
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Multiple Comparisons 

 المحور‌الثاني

DSL 

(I) الوظيفة (J) الوظيفة 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

42133. المراجعين‌الخرجين إدارة‌مالية
*
 .15860 .009 .1065 .7362 

 3757. -3057.- 839. 17162. 03500. جهات‌الرقابة‌والتشريع

-42133.- إدارة‌مالية المراجعين‌الخرجين
*
 .15860 .009 -.7362- -.1065- 

 0321. -8048.- 070. 21078. -38632.- جهات‌الرقابة‌والتشريع

 3057. -3757.- 839. 17162. -03500.- إدارة‌مالية جهات‌الرقابة‌والتشريع

 8048. -0321.- 070. 21078. 38632. المراجعين‌الخرجين

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

ANOVA 

 المحور‌الثالث

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.309 2 1.655 3.982 .022 

Within Groups 39.477 95 .416   

Total 42.786 97    

 

 

Multiple Comparisons 

 المحور‌الثالث

DSL 

(I) الوظيفة (J) الوظيفة 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 0967. -5984.- 155. 17506. -25085.- المراجعين‌الخرجين إدارة‌مالية

40161. جهات‌الرقابة‌والتشريع
*
 .18943 .037 .0255 .7777 

 5984. -0967.- 155. 17506. 25085. إدارة‌مالية المراجعين‌الخرجين

65246. جهات‌الرقابة‌والتشريع
*
 .23265 .006 .1906 1.1143 

-40161.- إدارة‌مالية جهات‌الرقابة‌والتشريع
*
 .18943 .037 -.7777- -.0255- 

-65246.- المراجعين‌الخرجين
*
 .23265 .006 -1.1143- -.1906- 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ANOVA 

 المحور‌الرابع

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.719 2 1.359 3.390 .038 

Within Groups 38.089 95 .401   

Total 40.808 97    

 

 

 

Multiple Comparisons 

 المحور‌الرابع

DSL 

(I) الوظيفة (J) الوظيفة 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

الخرجينالمراجعين‌ إدارة‌مالية  -.26380- .17196 .128 -.6052- .0776 

 7006. -0382.- 078. 18607. 33123. جهات‌الرقابة‌والتشريع

 6052. -0776.- 128. 17196. 26380. إدارة‌مالية المراجعين‌الخرجين

59502. جهات‌الرقابة‌والتشريع
*
 .22852 .011 .1413 1.0487 

 0382. -7006.- 078. 18607. -33123.- إدارة‌مالية جهات‌الرقابة‌والتشريع

-59502.- المراجعين‌الخرجين
*
 .22852 .011 -1.0487- -.1413- 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

ANOVA 

 المحور‌الخامس

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .818 2 .409 .669 .515 

Within Groups 58.158 95 .612   

Total 58.976 97    

 

 

ANOVA 

 المحور‌السادس

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .839 2 .420 .829 .440 

Within Groups 48.086 95 .506   

Total 48.925 97    
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Frequency Table 
 

 

 

 الوظيفة

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 12 12.2 12.2 12.2 

2.00 17 17.3 17.3 29.6 

3.00 55 56.1 56.1 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 المؤهل

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 8 8.2 8.2 8.2 

2.00 20 20.4 20.4 28.6 

3.00 53 54.1 54.1 82.7 

4.00 11 11.2 11.2 93.9 

5.00 3 3.1 3.1 96.9 

6.00 3 3.1 3.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 التخصص

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 72 73.5 73.5 73.5 

2.00 7 7.1 7.1 80.6 

3.00 10 10.2 10.2 90.8 

4.00 5 5.1 5.1 95.9 

5.00 2 2.0 2.0 98.0 

6.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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 الخبرة

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 16 16.3 16.3 16.3 

2.00 28 28.6 28.6 44.9 

3.00 22 22.4 22.4 67.3 

4.00 32 32.7 32.7 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 دورة

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

.00 74 75.5 75.5 75.5 

1.00 24 24.5 24.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

Q1.1 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 9 9.2 9.2 9.2 

2.00 51 52.0 52.0 61.2 

3.00 18 18.4 18.4 79.6 

4.00 13 13.3 13.3 92.9 

5.00 7 7.1 7.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

Q1.2 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 5 5.1 5.1 5.1 

2.00 26 26.5 26.5 31.6 

3.00 26 26.5 26.5 58.2 

4.00 30 30.6 30.6 88.8 

5.00 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q1.5 

Q1.4 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 8 8.2 8.2 8.2 

2.00 25 25.5 25.5 33.7 

3.00 35 35.7 35.7 69.4 

4.00 19 19.4 19.4 88.8 

5.00 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.00 18 18.4 18.4 18.4 

2.00 48 49.0 49.0 67.3 

3.00 24 24.5 24.5 91.8 

4.00 7 7.1 7.1 99.0 

5.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

Q1.3 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 18 18.4 18.4 18.4 

2.00 43 43.9 43.9 62.2 

3.00 20 20.4 20.4 82.7 

4.00 15 15.3 15.3 98.0 

5.00 2 2.0 2.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q1.6 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 26 26.5 26.5 26.5 

2.00 60 61.2 61.2 87.8 

3.00 11 11.2 11.2 99.0 

4.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

Q1.7 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 14 14.3 14.3 14.3 

2.00 29 29.6 29.6 43.9 

3.00 22 22.4 22.4 66.3 

4.00 23 23.5 23.5 89.8 

5.00 10 10.2 10.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q1.8 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 6 6.1 6.1 6.1 

2.00 19 19.4 19.4 25.5 

3.00 30 30.6 30.6 56.1 

4.00 34 34.7 34.7 90.8 

5.00 9 9.2 9.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q1.9 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 8 8.2 8.2 8.2 

2.00 23 23.5 23.5 31.6 

3.00 24 24.5 24.5 56.1 

4.00 31 31.6 31.6 87.8 

5.00 12 12.2 12.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Q1.10 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 6 6.1 6.1 6.1 

2.00 19 19.4 19.4 25.5 

3.00 31 31.6 31.6 57.1 

4.00 28 28.6 28.6 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q1.11 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 7 7.1 7.1 7.1 

2.00 14 14.3 14.3 21.4 

3.00 26 26.5 26.5 48.0 

4.00 33 33.7 33.7 81.6 

5.00 18 18.4 18.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q2.1 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 4 4.1 4.1 4.1 

2.00 13 13.3 13.3 17.3 

3.00 23 23.5 23.5 40.8 

4.00 39 39.8 39.8 80.6 

5.00 19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Q2.2 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 10 10.2 10.2 10.2 

3.00 39 39.8 39.8 50.0 

4.00 27 27.6 27.6 77.6 

5.00 22 22.4 22.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.3 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 12 12.2 12.2 12.2 

3.00 33 33.7 33.7 45.9 

4.00 29 29.6 29.6 75.5 

5.00 24 24.5 24.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q2.4 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 4 4.1 4.1 4.1 

2.00 12 12.2 12.2 16.3 

3.00 38 38.8 38.8 55.1 

4.00 29 29.6 29.6 84.7 

5.00 15 15.3 15.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Q2.5 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 14 14.3 14.3 16.3 

3.00 37 37.8 37.8 54.1 

4.00 31 31.6 31.6 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.6 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 12 12.2 12.2 13.3 

3.00 32 32.7 32.7 45.9 

4.00 31 31.6 31.6 77.6 

5.00 22 22.4 22.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q2.7 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 27 27.6 27.6 27.6 

3.00 50 51.0 51.0 78.6 

4.00 12 12.2 12.2 90.8 

5.00 9 9.2 9.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Q2.8 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 13 13.3 13.3 15.3 

3.00 36 36.7 36.7 52.0 

4.00 28 28.6 28.6 80.6 

5.00 19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

Q2.9 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 25 25.5 25.5 27.6 

3.00 40 40.8 40.8 68.4 

4.00 19 19.4 19.4 87.8 

5.00 12 12.2 12.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q2.10 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 21 21.4 21.4 21.4 

3.00 43 43.9 43.9 65.3 

4.00 19 19.4 19.4 84.7 

5.00 15 15.3 15.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

Q2.11 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 6 6.1 6.1 6.1 

2.00 26 26.5 26.5 32.7 

3.00 43 43.9 43.9 76.5 

4.00 11 11.2 11.2 87.8 

5.00 12 12.2 12.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.12 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 19 19.4 19.4 20.4 

3.00 43 43.9 43.9 64.3 

4.00 21 21.4 21.4 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q2.13 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 16 16.3 16.3 17.3 

3.00 44 44.9 44.9 62.2 

4.00 21 21.4 21.4 83.7 

5.00 16 16.3 16.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.14 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 5 5.1 5.1 5.1 

2.00 39 39.8 39.8 44.9 

3.00 37 37.8 37.8 82.7 

4.00 9 9.2 9.2 91.8 

5.00 8 8.2 8.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.15 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 13 13.3 13.3 15.3 

3.00 45 45.9 45.9 61.2 

4.00 21 21.4 21.4 82.7 

5.00 17 17.3 17.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q2.16 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 18 18.4 18.4 20.4 

3.00 46 46.9 46.9 67.3 

4.00 16 16.3 16.3 83.7 

5.00 16 16.3 16.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.17 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 9 9.2 9.2 9.2 

3.00 38 38.8 38.8 48.0 

4.00 29 29.6 29.6 77.6 

5.00 22 22.4 22.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q2.18 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 6 6.1 6.1 6.1 

2.00 13 13.3 13.3 19.4 

3.00 38 38.8 38.8 58.2 

4.00 21 21.4 21.4 79.6 

5.00 20 20.4 20.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q3.1 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 14 14.3 14.3 15.3 

3.00 19 19.4 19.4 34.7 

4.00 37 37.8 37.8 72.4 

5.00 27 27.6 27.6 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q3.2 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 14 14.3 14.3 14.3 

3.00 22 22.4 22.4 36.7 

4.00 43 43.9 43.9 80.6 

5.00 19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q3.3 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 13 13.3 13.3 14.3 

3.00 24 24.5 24.5 38.8 

4.00 41 41.8 41.8 80.6 

5.00 19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q3.4 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 11 11.2 11.2 13.3 

3.00 22 22.4 22.4 35.7 

4.00 47 48.0 48.0 83.7 

5.00 16 16.3 16.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q3.5 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 15 15.3 15.3 15.3 

3.00 25 25.5 25.5 40.8 

4.00 43 43.9 43.9 84.7 

5.00 15 15.3 15.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q3.6 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 9 9.2 9.2 9.2 

3.00 33 33.7 33.7 42.9 

4.00 38 38.8 38.8 81.6 

5.00 18 18.4 18.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q3.7 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 15 15.3 15.3 17.3 

3.00 27 27.6 27.6 44.9 

4.00 41 41.8 41.8 86.7 

5.00 13 13.3 13.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.1 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 11 11.2 11.2 12.2 

3.00 16 16.3 16.3 28.6 

4.00 45 45.9 45.9 74.5 

5.00 25 25.5 25.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

Q4.2 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 9 9.2 9.2 10.2 

3.00 20 20.4 20.4 30.6 

4.00 50 51.0 51.0 81.6 

5.00 18 18.4 18.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q4.3 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 13 13.3 13.3 14.3 

3.00 23 23.5 23.5 37.8 

4.00 41 41.8 41.8 79.6 

5.00 20 20.4 20.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.4 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 24 24.5 24.5 26.5 

3.00 40 40.8 40.8 67.3 

4.00 26 26.5 26.5 93.9 

5.00 6 6.1 6.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.5 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 16 16.3 16.3 18.4 

3.00 27 27.6 27.6 45.9 

4.00 41 41.8 41.8 87.8 

5.00 12 12.2 12.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q4.6 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.00 4 4.1 4.1 4.1 

2.00 22 22.4 22.4 26.5 

3.00 24 24.5 24.5 51.0 

4.00 37 37.8 37.8 88.8 

5.00 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.7 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 11 11.2 11.2 12.2 

3.00 21 21.4 21.4 33.7 

4.00 47 48.0 48.0 81.6 

5.00 18 18.4 18.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.8 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 10 10.2 10.2 10.2 

3.00 25 25.5 25.5 35.7 

4.00 41 41.8 41.8 77.6 

5.00 22 22.4 22.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q4.9 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 8 8.2 8.2 10.2 

3.00 28 28.6 28.6 38.8 

4.00 41 41.8 41.8 80.6 

5.00 19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.10 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 4 4.1 4.1 4.1 

2.00 29 29.6 29.6 33.7 

3.00 22 22.4 22.4 56.1 

4.00 30 30.6 30.6 86.7 

5.00 13 13.3 13.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q4.11 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 4 4.1 4.1 4.1 

2.00 21 21.4 21.4 25.5 

3.00 30 30.6 30.6 56.1 

4.00 29 29.6 29.6 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

Q4.12 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2.00 11 11.2 11.2 11.2 

3.00 32 32.7 32.7 43.9 

4.00 37 37.8 37.8 81.6 

5.00 18 18.4 18.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

Q4.13 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 16 16.3 16.3 18.4 

3.00 37 37.8 37.8 56.1 

4.00 29 29.6 29.6 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q5.1 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 9 9.2 9.2 11.2 

3.00 12 12.2 12.2 23.5 

4.00 34 34.7 34.7 58.2 

5.00 41 41.8 41.8 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q5.2 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 8 8.2 8.2 9.2 

3.00 14 14.3 14.3 23.5 

4.00 39 39.8 39.8 63.3 

5.00 36 36.7 36.7 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q5.3 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 16 16.3 16.3 17.3 

3.00 25 25.5 25.5 42.9 

4.00 35 35.7 35.7 78.6 

5.00 21 21.4 21.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q5.4 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 10 10.2 10.2 13.3 

3.00 19 19.4 19.4 32.7 

4.00 36 36.7 36.7 69.4 

5.00 30 30.6 30.6 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q5.5 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 11 11.2 11.2 12.2 

3.00 28 28.6 28.6 40.8 

4.00 35 35.7 35.7 76.5 

5.00 23 23.5 23.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

Q5.6 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 8 8.2 8.2 11.2 

3.00 27 27.6 27.6 38.8 

4.00 32 32.7 32.7 71.4 

5.00 28 28.6 28.6 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q5.7 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 14 14.3 14.3 17.3 

3.00 20 20.4 20.4 37.8 

4.00 26 26.5 26.5 64.3 

5.00 35 35.7 35.7 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q5.8 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 9 9.2 9.2 11.2 

3.00 24 24.5 24.5 35.7 

4.00 38 38.8 38.8 74.5 

5.00 25 25.5 25.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q6.1 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 18 18.4 18.4 21.4 

3.00 26 26.5 26.5 48.0 

4.00 35 35.7 35.7 83.7 

5.00 16 16.3 16.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q6.2 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 7 7.1 7.1 7.1 

2.00 17 17.3 17.3 24.5 

3.00 33 33.7 33.7 58.2 

4.00 31 31.6 31.6 89.8 

5.00 10 10.2 10.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q6.3 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 7 7.1 7.1 10.2 

3.00 18 18.4 18.4 28.6 

4.00 45 45.9 45.9 74.5 

5.00 25 25.5 25.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q6.4 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 8 8.2 8.2 8.2 

2.00 19 19.4 19.4 27.6 

3.00 25 25.5 25.5 53.1 

4.00 32 32.7 32.7 85.7 

5.00 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q6.5 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 10 10.2 10.2 12.2 

3.00 22 22.4 22.4 34.7 

4.00 40 40.8 40.8 75.5 

5.00 24 24.5 24.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 



161 
 

 

 

 

 

 

Q6.6 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 26 26.5 26.5 27.6 

3.00 24 24.5 24.5 52.0 

4.00 34 34.7 34.7 86.7 

5.00 13 13.3 13.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q6.7 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 8 8.2 8.2 8.2 

2.00 22 22.4 22.4 30.6 

3.00 23 23.5 23.5 54.1 

4.00 29 29.6 29.6 83.7 

5.00 16 16.3 16.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q6.8 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 4 4.1 4.1 4.1 

2.00 17 17.3 17.3 21.4 

3.00 29 29.6 29.6 51.0 

4.00 37 37.8 37.8 88.8 

5.00 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q6.9 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 16 16.3 16.3 19.4 

3.00 30 30.6 30.6 50.0 

4.00 38 38.8 38.8 88.8 

5.00 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q6.10 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 17 17.3 17.3 20.4 

3.00 26 26.5 26.5 46.9 

4.00 41 41.8 41.8 88.8 

5.00 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q6.11 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 8 8.2 8.2 8.2 

2.00 14 14.3 14.3 22.4 

3.00 27 27.6 27.6 50.0 

4.00 30 30.6 30.6 80.6 

5.00 19 19.4 19.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Q6.12 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 16 16.3 16.3 18.4 

3.00 29 29.6 29.6 48.0 

4.00 43 43.9 43.9 91.8 

5.00 8 8.2 8.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q6.13 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 20 20.4 20.4 23.5 

3.00 32 32.7 32.7 56.1 

4.00 35 35.7 35.7 91.8 

5.00 8 8.2 8.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

Q6.14 

Valid Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1.00 5 5.1 5.1 5.1 

2.00 9 9.2 9.2 14.3 

3.00 20 20.4 20.4 34.7 

4.00 42 42.9 42.9 77.6 

5.00 22 22.4 22.4 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

3 

VAR0000

4 

VAR0000

5 

VAR0000

6 

N 98 98 98 98 98 98 

Normal Parameters
a,b

 Mean 2.8302 3.3498 3.6429 3.5220 3.8112 3.4227 

Std. Deviation .72206 .59932 .66415 .64861 .77975 .71020 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .059 .053 .110 .104 .135 .062 

Positive .057 .053 .043 .063 .078 .047 

Negative -.059- -.041- -.110- -.104- -.135- -.062- 

Kolmogorov-Smirnov Z .587 .522 1.091 1.025 1.333 .609 

Asymp. Sig. (2-tailed) .881 .948 .185 .244 .057 .852 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 
Test of mu = 2.5 vs > 2.5 

 

 

                                       95% Lower 

Variable   N    Mean   StDev  SE Mean      Bound      T      P 

Q1        98  2.8302  0.7221   0.0729     2.7091   4.53  0.000 

Q2        98  3.3498  0.5993   0.0605     3.2492  14.04  0.000 

Q3        98  3.6429  0.6641   0.0671     3.5314  17.03  0.000 

Q4        98  3.5220  0.6486   0.0655     3.4132  15.60  0.000 

Q5        98  3.8112  0.7797   0.0788     3.6804  16.65  0.000 

Q6        98  3.4227  0.7102   0.0717     3.3036  12.86  0.000 

 

 

 


